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 :مقدمة

تقوم دولة القانون على مبدأ المشروعية، و الذي يقضي بخضوع كل السلطات العامة  
وسيلة لحماية هذا المبدأ هو إقامة سلطة قضائية مستقلة      في الدولة لحكم القانون. و أهم

 و فعالة، تعمل للوقوف ضد كل تصرف من شأنه أن يمس بمقتضيات المشروعية.
آليات الرقابة على الأعمال الإدارية، و يعتبر حامي  فالقضاء الإداري يعد آلية من

ق المصلحة العامة، كونها تتمتع الأفراد من كل تعسف قد تأتيه الإدارة في سبيل السعي لتحقي
بإمتيازات السلطة العامة الممنوحة  لها قانونا، حيث يمكن للإدارة أن تلتزم بإرادتها المنفردة 
بإصدارها قرارات إنفرادية  ملزمة للأفراد المخاطبين بها دون الحاجة لموافقتهم عليها، و دون 

ا ما جعل من الإدارة الطرف الأقوى حاجة أيضا للجوء إلى القضاء للإعتراف لها بذلك، هذ
في علاقاتها و معاملاتها مع الأفراد، و كذا تمتعها بالإستقلالية عن القضاء ما يضمن عدم 

 تدخل هذا الأخير في شؤونها.
فالقرار الإداري يعد من أهم الوسائل القانونية التي وضعها المشرع في يد الإدارة للقيام 

العامة، حيث يعد القرار الإداري من أبرز مظاهر ممارسة بوظائفها بهدف تحقيق المصلحة 
 السلطة العامة. 

و تكمن أهمية القرارات الإدارية على الخصوص كونها عمل قانوني إنفرادي من جهة، 
و يتمتع بالطابع التنفيذي من جهة أخرى، و متى صدر وفق الإجراءات و الأشكال المتطلبة 

   .قانونا وجب الإمتثال و الخضوع  له
فبإعتبار أن القرارات الإدارية تتسم بقرينة السلامة و المشروعية المفترضة، و نظرا 

 لإمتياز السلطة العامة فإنها تصدر ملزمة للأفراد و واجبة التنفيذ من طرفهم.
مخاطب بالقرار الإداري و الذي يدعي بعدم صحته و عدم مشروعيته،  على كل و

الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري المختص للطعن بالإلغاء، و يلقى على عاتقه إثبات 
 عدم الصحة و عدم المشروعية.

و المبدأ العام يقضي بأن الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية لا يترتب عنه وقف 
حفاظا على  ، و ذلك«الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء »ذا ما يعرف بمبدأ تنفيذها و ه
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سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد، حيث لا يمكن السماح للأفراد شل نشاط الإدارة الذي 
 بمجرد رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عنها. يهدف لتحقيق المصلحة العامة

لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها، قد يؤدي إلى إستمرار الإدارة  تنفيذ القرار 
المطعون فيه، بحيث يمكن أن يستنفد كل آثاره القانونية، محدثا بذلك أضرارا يصعب 

ه إعدام دعوى الإلغاء ذاتها، حيث تداركها، و منه تجعل من حكم الإلغاء لا جدوى له و من
من ضمانات مبدأ المشروعية، و ضمانة لحماية الحقوق و الحريات  تعد هذه الأخيرة ضمانة

 الفردية الخاصة.
الحق ة و المصلحة الخاصة تقرر إستثناءً و لإيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العام

د حددها القانون إلى حين وفق شروط وقيو  في المطالبة بوقف تنفيذ القرار الإداري، لكن
الإلغاء، حيث يعد ضمانة قررت لحماية مصلحة الأفراد بصفة كم في دعوى صدور الح

   مؤقتة.
وتعد دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري أهم وسيلة من وسائل الرقابة القضائية  

المستعجلة، نظرا للدور المنوط بها، و الذي يكمن في توقيف الآثار التنفيذية للقرار الإداري 
ضارة و التي يصعب تداركها، و كل هذا وفق إجراءات غير المشروع، لتفادي إحداث آثاره ال

 إستعجالية و مؤقتة إلى غاية الفصل في دعوى الإلغاء.
دعوى الإلغاء من التأثير في ت المقررة قانونا للفصل في او بالتالي تمنع طول الإجراء

ملية في الع لحماية مبدأ المشروعية، أو إفراغ الحكم الصادر فيها من فائدته دور هذه الأخيرة
يات الفردية، إذا ما خلُص قاض الموضوع فيما بعد لعدم مشروعية حماية الحقوق و الحر 

 القرار المطعون فيه بالإلغاء.
من المشرع الجزائري الأهمية التي  التنفيذ كدعوى إستعجالية لم تلق دعوى وقفإن 

تناسب الهدف منها، كون توجه المشرع  ظهر في صياغة القانون الإجرائي الملغى، حيث 
حيث لم يولي هذه الدعوى  اط الإداري،كان متأثرا بسياسة حماية القطاع العام و تشجيع النش

يث خصها بمادة واحدة ح، الإستعجالية الإهتمام رغم التعديلات التي أحدثها على هذا القانون 
ءات قضائية إستعجالية حقيقية، و جاءت ضمن إجراءات التحقيق في الا تتضمن إجر 

الدعاوى الموضوعية، و لم يجعلها ضمن القضاء الإستعجالي، كما قيد إختصاص القاضي 



مةمقد  

 

3 
 

الإداري الذي يفصل فيها بضابط النظام العام، فلا يستطيع الحكم بوقف تنفيذ القرارات 
 رية التي تتعلق بالنظام العام.الإدا

كما أن المشرع في ظل القانون الملغى لم يحدد الشروط الشكلية و الموضوعية لدعوى 
 وقف التنفيذ، بل تركها للإجتهاد القضائي.

وجه   ىإن موقف المشرع من الدعوى الإستعجالية عموما، و من دعوى وقف التنفيذ عل
و إعادة النظر فيها  انت تستوجب عليه تداركها،الخصوص، يعتبر من أهم النقائص التي ك

تبني  ، في إطارخاصة في ظل التطورات القانونية الي عرفتها الجزائربصورة دقيقة، 
ي الحقوق و الحريات الإزدواجية القضائية، من أجل تحقيق عدالة قضائية إدارية قوية تحم

  زائرية.و التي يدعمها المسعى الشامل لإصلاح العدالة الجالفردية، 
، حيث ظهر جليا لب بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإداريةو تم تجسيد هذا المط

    الإهتمام بدعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية و ذلك من خلال الأحكام القانونية الجديدة 
و المفصلة، التي تترجم رغبة المشرع في إعطاء هذه الدعوى، في إطار الإصلاح العام 

القضائية الإدارية المستعجلة، الدور المنوط بها في حماية الحقوق و الحريات  للدعوى 
الأساسية للأفراد بشكل فعال، و ذلك بتوضيح  شروطها  و إجراءاتها و إضفاء الطابع 

 الإستعجالي عليها.
ا مهما مقارنة مع النقائص التي ين دعوى وقف التنفيذ عرفت تطورا قانونو بذلك فإ
للتعرف على هذه الدعوى الإدارية  جرائي الملغى، الأمر الذي يدفعالقانون الإعرفتها في ظل 

مة المتعلقة بها و كذا الأحكام الإجرائية االإستعجالية المهمة من خلال دراسة الأحكام الع
     الجديدة التي أدخلها المشرع عليها من أجل تحقيق الدور المنوط بها في حماية الحقوق 

 سية الفردية و بالتالي حماية مبدأ المشروعية.و الحريات الأسا
المنهج التحليلي، الوصفي و المقارن كلما أقتضى الأمر ذلك،  على عتمادالإ و لقد تم

      لعرض هذا التطور القانوني الجديد مقارنة بالوضعية القانونية في ظل القانون الملغى 
أهم القواعد الإجرائية الجديدة التي و الإجتهادات القضائية، و كل هذا للوصول إلى تحديد 

 أصبحت تميز هذه الدعوى.
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ي الفرسي في مجال هذه نالنظام القانو  كما نضطر إلى الإستعانة بما وصل إليه
ستوحى تعديل القانون الإجرائي قد إي الدعوى الإستعجالية، خاصة و أن المشرع الجزائر 

 قواعده القانونية  في هذا المجال.الجديد من 
و تكمن دواعي إختيار هذا الموضوع، فيما لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري من دور فعال   

في توقي آثار تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، و كذا حماية الحقوق و الحريات 
الفردية المكفول دستوريا، و الذي يعد من أهم المبادئ القانونية التي أراد المشرع تجسيدها 

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. لالمن خ
 و لدراسة موضوع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري، يمكن طرح الإشكالية التالية:

القانونية لقانون الجراءات المدنية و الدارية على دعوى  نعكاساتتتمثل ال فيما 
وقف تنفيذ القرار الداري، من خلال مفهومها، و شروطها، و كذا الجراءات القضائية 

 الخاصة للفصل فيها؟
 لدراسة هذه الإشكالية، يتم تقسيم الموضوع إلى فصلين:و 

نفيذ القرار الإداري، و ذلك الفصل الأول يخصص لدراسة الأحكام العامة لدعوى وقف ت
 من خلال تعريفها، و كشف طبيعتها القانونية، و تحديد شروطها الشكلية و الموضوعية.

أما الفصل الثاني يخصص لدراسة الأحكام الإجرائية الخاصة بدعوى وقف تنفيذ القرار 
الفصل  الإداري، من خلال تحديد الجهة المنوط بها الفصل في هذه الدعوى، و كذا إجراءات

 فيها، وصولا لتحديد طبيعة الأمر الصادر فيها و تنفيذه و كذا إمكانية الطعن فيه.
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 وقف تنفيذ القرار الإداري دعوى الفصل الأول: الأحكام العامة ل
إلى الخوض في  ؤديتنفيذ القرار الإداري، ما ي بالتطور التاريخي لوقف ةدراسالنستهل       

ر إلى تطوره في القانون أعماق القانون الفرنسي، كونه مهد القانون الإداري، لنصل في الأخي
 عامة و موجزة.، و كل هذا بصفة الجزائري 

إن وقف تنفيذ القرارات الإدارية كان حكرا على مجلس الدولة الفرنسي، حيث إنفرد       
كان متساهل في إصدار قرارات وقف  1927-1817بالنظر فيه، فخلال الفترة ما بين 

الوضع  ستمرإتم التشدد في شروط الوقف، و الميلادي  19التنفيذ، لكن مع نهاية القرن 
 .20حتى نهاية القرن 

د الأحكام القاضية بالوقف، حقيقي ما أدى إلى تعدحدث إنفراج  1975لكن مع بداية  
، الذي تحول رط الضرر غير القابل للإصلاحر مجلس الدولة موقفه بخصوص شيحيث غ  

بالنظر  لم تمنح مجالس الأقاليم الإختصاصكما أنه  شرط الضرر صعب إصلاحه. إلى 
ن إنشاء المتضم 1953سبتمبر  20بتاريخ  934-53في الوقف، لكن بصدور مرسوم رقم 

ختصاص وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إمنحها  تمالمحاكم الإدارية، 
قا لنص المادة أمامها، في حدود اختصاصها، مقيدة بالنظام أو الأمن أو السكينة العامة، وف

هاته المادة بموجب المرسوم رقم  و لقد تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذا المرسوم.من ه 09
 تستبدلإحيث  02فقرة  96 ادةبموجب الم 1969جانفي  28الصادر في  69-87

 ،1ة العامة( بمصطلح )النظام العام(و الأمن، أو السكينأمصطلحات) النظام، 
       

  
 

                                                           
عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، دراسة مقارنة لوقف تنفيذ القرارات   1

  الإدارية المطعون فيها بالإلغاء أمام القاضي الإداري، من حيث مجال إعمال وقف التنفيذ، و شروط الحكم بوقف التنفيذ، 
وقية، بيروت، الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري في فرنسا و مصر و لبنان، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحق و الحكم

 . 25، ص2007لبنان، 
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 1980ماي  12بتاريخ  339-80بموجب المرسوم رقم  ادةهاته الم تم تعديلغير أنه 
المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب في ، 1كم الإدارية بوقف تنفيذ القراراتحيث سمح للمحا

، حيث نصت 96 ادةمن الم 02ليلغي الفقرة  59-83التراب الفرنسي، وبعدها جاء مرسوم 
ختصاص الفصل في طلبات إة يحتكر مجلس الدول منه على أنه" بصفة إستثنائية 02 ادةالم

رنسا، بصفة وقف التنفيذ المتعلقة بالنظام العام، ماعدا المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب في ف
  .2قاضي أول و آخر درجة"

فالعريضة المرفوعة أمام الحاكم الإدارية  ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية كان إستثنائياإن 
أو المجالس الإدارية للإستئناف و الرامية إلى إبطال قرار إداري ليس لها أثر موقف ما لم 
تأمر المحكمة أو المجلس الإداري للإستئناف بخلاف ذلك، و كذلك الحال أمام مجلس 

ق بالإستعجال يتعل 597-2000صدر قانون رقم  30/06/2000لكن بتاريخ  الدولة.
منه على  1فقرة  521و الذي أدمج في قانون العدالة الإدارية، نص في المادة الإداري 

و لو عندما يكون قرار إداري  »في وقف تنفيذ القرارات الإدارية، و التي تنص:قاعدة عامة 
بالرفض محلا لعريضة إبطال و إصلاح، بإستطاعة قاضي الإستعجال المرفوعة أمامه طلب 

ذا الإتجاه، الأمر بوقف تنفيذ القرار، أو بعض آثاره، عندما يبرر الإستعجال ذلك مع في ه
شكا جديا بخصوص  ،لتحقيقلإستعمال وسيلة قابلة لأن تخلق في الوضعية الحالية 

و الإصلاح للقرار التنفيذ، يفصل في عريضة الإبطال أو عند النطق بوقف مشروعية القرار. 
عندما يفصل في طلب إبطال  د، و ينتهي وقف التنفيذ على الأكثرفي أحسن المواعي الإداري 

 .3«و إصلاحه   القرار

                                                           
 مجلة دفاتر السياسة، جامعة أدرار، عبد القادر غيتاوي، القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه، دراسة مقارنة،  1

 .201ص، 2013، عدد التاسعال 
لمسان، الجزائر، عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، ت  2

 -محمد أمين بن عزة، وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لأحكام القضاء الإداري  :كذلك أنظرو  .25، ص2007-2008
ينة، الجزائر، شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية و الإدارية، قسنط مذكرة لنيل -دراسة مقارنة

 .24، 23، ص 2007-2008
ة، فقهية و قضائية مقارنة، الطبعة الإداري ، دراسة قانونيالإستعجال تقى في قضاء لحسين بن شيخ آث ملويا، المن  3

 .181، ص2011الثالثة، دار هومة، الجزائر، 
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أما الجزائر فأقرت نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية 
، 3قرةف 170في المواد  19661جوان  08المؤرخ في  154—66الصادر بموجب الأمر 

 18/08/19902المؤرخ في  23-90نون تعديل بموجب القا ، تم2 قرةف 283، 3ف 171
الذي أعاد توزيع الإختصاص بنظر دعوى الإلغاء بين الغرف الإدارية بالمحكمة العليا      

المؤرخ  05-01رقم بموجب قانون  آخر و تم تعديل ،و الغرف الإدارية بالمجالس القضائية
   . ء آخر يتعلق بالغلق الإداري إستثنامكرر  171الذي أضاف للمادة  20013ماي  22في 

تنفيذ  مشرع الفرنسي، حيث أقر نظام وقفتبع نهج الإحظ أن المشرع الجزائري و ما يلا
                                .                                     غير الموقف للطعن بالإلغاء عن مبدأ الأثر ستثناء  إري المطعون فيه بالإلغاء القرار الإدا

أمام  رار الإداري عالج المشرع نظام وقف تنفيذ الق 4الإجرائي الجديد ن قانو البصدور و      
كما أفرد قسما خاصا  ،910 ادة، و كذا الم837إلى  833من خلال المواد  ةالإداري محاكمال

و رغم  ،914إلى  911 ة من خلال الموادأمام مجلس الدول داري الإرار بوقف تنفيذ الق
الفصل بينهما إلا أن الشروط ذاتها أمام مجلس الدولة و المحاكم الإدارية، كما حدد حالات 

 .منه 221 ،920، 919في المواد  وقف تنفيذ القرار الإداري أمام القاضي الإستعجالي
   
 
 

 
 

                                                           
 9، الصادرة بتاريخ 47جوان، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية العدد  8المؤرخ في  154 -66الأمر   1

 .1966جوان 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  154-66المعدل و المتمم للأمر  18/08/1990المؤرخ في  23-90قانون رقم ال  2
 .22/8/1990ة بتاريخ ، الصادر  36الجريدة الرسمية، العدد 

قانون الإجراءات و المتضمن  154-66الأمر رقم ، يعدل و يتمم 2001ماي  22المؤرخ في  05-01قانون رقم   3
 . 2001ماي  23، الصادرة بتاريخ 29العدد  الجريدة الرسمية،، المدنية و الإدارية

العدد  ،المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية ءاتار يتضمن قانون الإج 2008فيفري  25 مؤرخ في 09-08قانون رقم    4
 .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  ،21
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 المبحث الأول: مفهوم دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري 
و إزالة جميع آثاره من يوم  هر الإداري، ينتج عنه إعدامبإلغاء القراإن القرار القاضي 

إعمالا  و المطعون فيها بالإلغاء، تنفيذ قراراتهاإستمرار صدوره، و عليه إذا ما قامت الإدارة ب
       دعوى الإلغاء،يؤدي إلى عدم جدوى فإن هذا ثر غير الموقف للطعن بالإلغاء لقاعدة الأ

و وفق شروط  ستثناء  إ هتقرر وقف تنفيذ الإداري  القرار التي يفتحها تنفيذو سدا للثغرة 
القانون الإجرائي  ءذ القرار الإداري، لكن باستقرادعوى وقف تنفي عرفالمشرع لم يإن  حددة.م

إلى التعريف  يجب التطرق تحديد مفهوم هاته الدعوى و ل حدد طبيعتها القانونية، هنجد الجديد
 في المطلب الأول، و تحديد طبيعتها القانونية في المطلب الثاني. خصائصال و
 نفيذ تالالمطلب الأول: تعريف و خصائص دعوى وقف  

فقه، حيث ا المجال بذلك للوقف تنفيذ القرار الإداري، فاسح  دعوى  يعرف المشرعلم 
لهاته هم الخصائص المميزة ستخلاص أ إ رض معيعختلفت، وهذا ما سإالتعاريف و  تعدد

 ، و ذلك في الفرعين التاليين: الدعوى 
 تنفيذ اليف دعوى وقف الفرع الأول: تعر 

ير الموقف الأثر غ يرتبط بمبدأ راء وقف تنفيذ القرارات الإداريةمن المعروف أن إج
و هذا الأخير  ،1طلب وقف التنفيذ، و عليه فإن طلب الإلغاء يمكن أن يتبع بلغاءللطعن بالإ

ستصدار حكم إهذا القرار بدعوى إلغائه، بهدف  مستعجل يقرنه الطاعن فييستند إلى طلب 
 .2قتي بوقف تنفيذه لحين الفصل فيهاو 

نشر أمام القضاء الإداري، مفادها عدم و عليه فإن دعوى وقف التنفيذ هي دعوى ت  
،   3ا  ط محددة قانونترتيب أثار القرار الإداري لفترة معينة و بصفة استثنائية، لكن وفق شرو 

                                                           
1
 René Chapus , Contentieux Administratif, Fasicule 2, les recours de droit, Paris, 1981,P.674. 

نفاذ و تنفيذ و وقف  -ر الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مقومات و عيوب القرا 2
 .21، ص 2012تنفيذ القرار الإداري و انقضاؤه، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 

محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الدعاوى الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،  3
انون عبد الصديق شيخ، تطور أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ظل ق-: كذلك أنظرو  .185، ص 2005الجزائر، 

 .144، ص2014، الجزء الأول، نوفمبر 26،العدد 1الجزائري، حوليات جامعة الجزائرالإجراءات المدنية و الإدارية 
-Martine Lombard, Droit Administratif, 3eme édition, Dalloz, Paris,1999,P.322. 
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عرفها الأستاذ مسعود كما . 1و ذلك خشية لعدم تدارك آثاره في حالة قبول دعوى الإلغاء
 شيهوب على أنها "إجراء إستثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بشروط ضيقة، و ذلك بسبب

    .2عن في المواد الإدارية"طخاصية الأثر غير الموقف لطرق ال
تستهدف عدم السير فيه خلال مدة، وذلك لحدوث سبب  تنفيذالو عليه فدعوى وقف  

، بإلغاء التنفيذعادة ما تكون منازعة تستهدف الحصول على حكم  ،من أسباب الوقف
 .3بحكم المحكمة، أو بإتفاق الخصوم وأالوقف أو يجيزه، بقوة القانون،  يستوجب

يهدف إلى سد العيب المترتب عن دعوى تجاوز  استثنائي، إجراءعد فوقف التنفيذ ي        
 833المادة  5ماء قضائي لمواجهة أحكار فهو بذلك إج .4ا ليس لها أثر موقفهالسلطة، كون

المحكمة الإدارية،  لا توقف الدعوى المرفوعة أمام  »تنص: من القانون الإجرائي الجديد التي
 .«القانون على خلاف ذلكتنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص 

بدور وقائي ضد مخاطر  تقوم تنفيذالدعوى وقف  أن ريفاتعهذه اليتضح من خلال  
للإلغاء، و بالتالي ضد مخاطر إستحالة إعادة  معرض   ستمرار الخضوع، لتنفيذ  إالخضوع أو 

ب فيها، التي يفرزها هذا الحال إلى ما كان عليه، و غير ذلك من النتائج غير المرغو 
 .6التنفيذ

 
 
 

                                                           
، مجلة المنتدى القانوني، قسم 09-08مستاري، دعوى إيقاف القرارات الإدارية "الشروط و الآثار" في ظل قانون عادل  1

 .158، ص 2010الكفاءة المهنية للمحاماة، بسكرة ، الجزائر، العدد السابع، 
ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزء الثالث، -نظرية الإختصاص –مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  2

 . 19، ص 2007الجزائر،  الطبعة الرابعة،
 .19، المرجع السابق، ص الإداري قضائيا عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار 3
مذكرة لنيل شهادة الجزائري،  انون الإجراءات المدنية و الإداريةي أحكام قبوعلام أوقارت، وقف تنفيذ القرارات الإدارية ف 4
 .5، ص لماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو، الجزائرا
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية،  5

 .178، ص 2011الجزائر، ، ثالث، ديوان المطبوعات الجامعيةالجزء ال
 .198عبد القادر غيتاوي، القرار الإداري بين نفاذه و جواز تنفيذه، المرجع السابق، ص  6
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، هي دعوى قضائية يرفعها طالب إلغاء تنفيذالمما سبق يمكن القول أن دعوى وقف 
القرار الإداري أمام الجهات القضائية المختصة قانونا، قصد منع القرار المطعون فيه 
بالإلغاء من ترتيب آثاره التي تلحق ضررا لا يمكن تداركه جراء تنفيذ القرار الإداري محل 

  الإلغاء.
و من خلال تعريف دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري، يجب الوقوف عند أمرين يمكن 

 تمييز هذا الإجراء عن غيره من الإجراءات القانونية الأخرى. همامن خلال
 الأولى: وقف التنفيذ دعوى قضائيةالفقرة 

على دعوى قضائية  القرار الإداري لا يكون إلا بناء  مما سبق يتضح أن وقف تنفيذ 
رمي إلى ذلك، و صدر فيها حكم من القاضي الإداري يقضي بوقف التنفيذ، فمجرد رفع ت

و إنما مرهون بصدور دعوى الإلغاء لا يرتب عليه وقف التنفيذ. فهذا الأخير ليس إفتراضي 
  .1حكم قضائي في الدعوى التي رفعت من شأنه

عن  أن وقف التنفيذ دعوى قضائية الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة تمييزه و بإعتبار
 إجراء وقف التنفيذ الإداري للقرار الإداري، و كذا عن إجراء التظلم الإداري.

 
  

 

 
 
 
 
 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،وقف تنفيذ القرار الإداري من طرف القاضي الإداري الأمين بوسيقة، محمد  1

 .15ص ، 2011العام، كلية الحقوق، الجزائر،
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  أولا: وقف التنفيذ الإداري 
المطعون فيه بالإلغاء بوقف تنفيذه متجنبة بذلك المسؤولية  يمكن للإدارة مصدرة القرار

في حال إلغاءه من قبل القاضي لعدم مشروعيته، و يكون ذلك وفق شكلين إما صريح      
 أو ضمني.

 وقف التنفيذ الصريح:   -1 
تقوم الإدارة بوقف التنفيذ صراحة بإصدارها لقرار يوقف سريان القرار الأول مؤقتا، 

القرار لتتيح لنفسها دراسة القرار محل الوقف من حيث مشروعيته. و قد تتوصل إلى إلغاء 
 محل الوقف نهائيا أو إلغاء قرار الوقف ما ينتج عنه سريان القرار الأول.

 وقف التنفيذ الضمني: -2
في حالة ما إذا إمتنعت الإدارة عن تنفيذ القرار الصادر عنها يكون ضمني لتنفيذ وقف ا

 .1مام الجهة المختصة أو نتيجة تظلم رئاسيظرة صدور حكم نتيجة دعوى قضائية أمنت
 ثانيا: التظلم الإداري 

 لا يترتب كأصل عام على التظلم الإداري المسبق المرفوع أمام الإدارة مصدرة القرار،
. هذا لأن التظلم الإداري لا يتعدى 2وقف تنفيذ هذا الأخير إلا إذا قررت ذلك من تلقاء نفسها
ري فردي أو تنظيمي محددا ومعينا، كونه إجراء إداري يتضمن إحتجاج المتظلم ضد قرار إدا

وجه إلى الإدارة ني، ي  مركزه القانو مؤسسا إحتجاجه على عدم مشروعية القرار و تأثيره على 
 .3ة القرار قصد سحبه أو تعديله بما يضمن المركز القانوني للمعنيمصدر 

 
 

                                                           

دراسة تشريعية قضائية  فقهية، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  عمار بوضياف، القرار الإداري، 1 
 .210، 209، ص 2007

 .18محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  2
القانون العام، كلية علي عيساني، التظلم والصلح في المنازعات الإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة  الماجيستير في  3

 .26، ص 2008-2007الحقوق، جامعة الجزائر، 
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   الفقرة الثانية: وقف التنفيذ دعوى القانون العام
سة هو دعوى القانون العام أو كما تم الإصطلاح عليه في محل الدرا إن وقف التنفيذ

تم إطلاق هذا  و الذي ، Le sursis à exécution du droit communالفقه الإداري الفرنسي
مة لوقف التنفيذ، بإعتباره الوصف عليه كونه يخضع في أحكامه إلى القواعد الإدارية العا

إستثنائيا لقاعدة الأثر غير الموقف للطعن، و أن سلطة القاضي فيه مرتبطة بمدى  إجراء  
قف هذا ما يؤدي إلى تمييز و  ،1توافر الشروط العامة التي كرسها القضاء و نظمها القانون 

التنفيذ القضائي عن وقف التنفيذ بقوة القانون، و تمييزه عن بعض الدعاوى الخاصة لوقف 
 التنفيذ.

   أولا: وقف التنفيذ بقوة القانون 
رتب تقرر النص القانوني ذاته وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، فييمكن أن ي  

وقف التنفيذ في هذه الحالة على مجرد رفع دعوى الإلغاء، فيكون وقف التنفيذ أثرا تلقائيا 
من  833المادة  هذا ما أقرتهو  .2مترتبا على مجرد الطعن بالإلغاء مصدره القانون مباشرة

ما لم ينص  »القانون الإجرائي الجديد في الشق الثاني من الفقرة الأولى و التي تنص:
 .«القانون على خلاف ذلك

من قانون  13على وقف التنفيذ بقوة القانون بموجب المادة  مثلا و لقد نص المشرع
، حيث نصت صراحة على أنه المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 91-11

ا الأخير بمجرد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية يتم وقف تنفيذ هذ
مباشرة، فوقف التنفيذ في هذه الحالة بقوة القانون. و بالتالي قانون نزع الملكية جاء بإستثناء 
  على القاعدة العامة و التي تقضي بعدم وقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد الطعن بالإلغاء، 

 .3و عليه نص قانون نزع الملكية على خلاف هذه القاعدة
 

                                                           
 .18محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  1
خالد بعوني، منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  2

 .145، ص 2011-2010القانون العام، جامعة الجزائر، 
 .146، ص المرجعنفس خالد بعوني،  3
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 ثانيا: الدعاوى الخاصة لوقف التنفيذ 
ذكر نها تقتضي شروط و إجراءات خاصة، ي  توجد دعاوى ترمي إلى وقف التنفيذ، و لك

 منها دعوى وقف تحصيل الضرائب المباشرة، و دعوى وقف الأحكام القضائية.
 :وقف تحصيل الضرائب المباشرة -1

الضرائب في مقدار الضريبة  القانون الحق للمكلف بالضريبة و الذي ينازع إدارةمنح 
أو جزء منها أن يتحصل على حكم قضائي يقضي بوقف تحصيلها إلى غاية صدور حكم 

الإختلاف بين هذه الدعوى و دعوى وقف القرار  ن  م  ك  . و ي  في موضوع الدعوى الأصلية
الإداري العادية أنه في دعوى وقف تحصيل الضرائب القاضي ملزم بتقرير الوقف متى 

 .1الشروط المطلوبة لذلك توافرت
 وقف تنفيذ الأحكام القضائية: -2

التي تقضي جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية  الإجرائي الجديد أقر القانون 
يجوز لمجلس الدولة أن يأمر  »منه، و التي تنص: 913نص المادة ل اوفق، 2بالتعويض

بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض 
المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، و عندما تبدو الأوجه المثارة في الإستئناف 

 .«من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف
من  1 قرةف 914وفقا للمادة  ،3ائية التي تقضي بالإلغاءو أقر وقف تنفيذ الأحكام القض

عندما يتم إستئناف حكم صادر من المحكمة  »القانون الإجرائي الجديد، و التي تنص:
الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب 

أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الإستئناف تبدو من التحقيق جدية  المستأنف
إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات و من شأنها أن تؤدي فضلا عن 

 .«الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم
 

                                                           
 .21محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   1
 .23، 22 ص  ،المرجعنفس ثر أنظر: محمد الأمين بوسيقة، للتفصيل أك  2
 .24، 23، ص المرجع نفس حمد الأمين بوسيقة، للتفصيل أكثر أنظر: م  3
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 تنفيذالئص دعوى وقف الفرع الثاني: خصا
، يتضح أنها تتميز بكونها دعوى تبعية تنفيذ القرارالمن خلال تعريف دعوى وقف 

وى فرعية لدعوى أصلية في الموضوع، هدفها إلغاء القرار محل وقف التنفيذ، كما أنها دع
 تبعا ضمن هذا الفرع. عرضي  ذات طابع إستعجالي، هذا ما س

 تنفيذ الالطابع الفرعي لدعوى وقف  :ولالفقرة الأ 
ضوع ن دعوى وقف التنفيذ هي دعوى فرعية تبعية لدعوى أصلية في المو أيقصد بذلك 

ي المطلوب وقف تنفيذه، و عليه هي دعوى مستنبطة من ر اتهدف إلى إلغاء القرار الإد
دعوى وقف تنفيذ  دعوى الإلغاء، و فرع من فروعها و عارض من عوارض خصومتها، فرفع

 .1خيرة شرط لقبول دعوى وقف التنفيذه، فهاته الأالقرار الإداري مرتبط بدعوى إلغائ
طلب وقف التنفيذ، في قضية )ظ ص ب أ( ضد المدير  رفض مجلس الدولةحيث 

، حيث جاء 30/09/2009الصادر بتاريخ  055846، القرار رقم العام للأمن الوطني
      12/10/2004مؤرخ في  3348حيث أن العارض يطلب وقف تنفيذ قرار إداري رقم  »فيه:

. و حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون تنص و القاضي بطرد العارض من التراب الوطني
ما  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه لا يقبل طلب وقف التنفيذ  834المادة 

   الموضوع أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة  دعوى مرفوعة فيلم يكن متزامنا مع 
من قانون الإجراءات المدنية. و حيث أن الملف لا يوجد فيه دعوى في الموضوع و ما  830

لا يفيد أن هناك تظلم مرفوع إلى السلطة مصدرة القرار و كل ما يوجد بالملف محضر إثبات 
رة لوصل إستدعاء و هذا مخالف لنص المادة السالفة تبليغ من طرف رجال الأمن و صو 

 .2«الذكر و يتعين رفض الطلب...
                                                           

 .26، 25 ص ،المرجع السابقة، محمد الأمين بوسيق 1
، الصادر بتاريخ 055846، مجلس الدولة، القرار رقم قضية )ظ ص ب أ( ضد المدير العام الأمن الوطني 2

من المذكرة. و جاء كذلك في قضية )ر ل(  105-102، ص 1، قرار غير منشور، أنظر الملحق رقم 30/09/2009
، مجلة مجلس الدولة، العدد 07/01/2003بتاريخ ، مجلس الدولة، الصادر 13397ضد )ب ع(   و من معه، القرار رقم

حيث من الثابت من عناصر الملف أن النزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه إلى  »:137-135، ص 2003، سنة 4
من ق إ م إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطلان  283مجلس الدولة لكن من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 

 .«رار محل الطلب و بما أن هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكلا...الق
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، و إنما يكون هاداري لا يطلب بدعوى مستقلة بذاتو عليه فإن وقف تنفيذ القرار الإ
ذلك بطلب متفرع عن دعوى قائمة بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه حيث يبدى في 

القانون ما يلاحظ من خلال   .1يدور معها وجودا و عدماو من ثم الدعوى، صحيفة تلك 
   لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري، التبعي كرس الطابع الفرعيأن المشرع الإجرائي الجديد 

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ...لا يقبل حيث تنص على أنه" 834 ادةو ذلك بموجب الم
 ما لم يكن متزامنا مع دعوى في الموضوع".

  تنفيذ ال: الطابع الإستعجالي لدعوى وقف الفقرة الثانية 
لإجراءات ما يميز دعوى وقف التنفيذ أيضا أن لها طابعا إستعجاليا، فهي أحد أهم ا

 في التطورأقدمها في مجال القضاء الإداري، كما سبق ذكره  الإدارية الإستعجالية و
يتدخل لحماية حالة الإستعجال، حيث يلجأ إليه  تنفيذالفإجراء وقف  .التاريخي لهاته الدعوى 

 .2ه الخصوص إمتياز التنفيذ المباشرالقاضي لحد لإمتيازات السلطة العامة و على وج
دة، و الفصل فيه يكون بصفة ومنه فالإستعجال يلتمس منه حماية حق أو مصلحة مهد

  .3مؤقتة
لدعوى وقف التنفيذ، هذا  كان واضحا بخصوص الطابع الإستعجالي و موقف المشرع

   و التي تنص على أنهالقانون الإجرائي الجديد من  835 ادةخلال ما جاء في نص الم نم
 "يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، و يتم تقليص الآجال الممنوحة...". :
 
 

 

 

                                                           
 .19، ص2008ر الفكر الجامعي، مصر، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دا 1
 .29، 28محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  2
شغال الترووية، لأالنظام الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني لالغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبيقاته في  3

 .17، ص 2000الجزائر، 
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 تنفيذ الة لدعوى وقف المطلب الثاني: الطبيعة القانوني
الأثر غير الموقف  ايتميز بميزة النفاذ المباشر، و الذي يترتب عليه إن القرار الإداري 

لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها قد ينتج عنه أضرار تلحق الأفراد،  للطعن القضائي،
بحيث لا يمكن تداركها إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء قبل صدور الحكم 

مر إلى استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ القرار ، كما يمكن أن يصل الأفيه
 .1و لتجنب ذلك تقرر إمكانية وقف تنفيذه خروجا عن القاعدة العامة الإداري.

 تنفيذ القرارالعرض ضمن هذا المطلب الطبيعة الإستثنائية لدعوى وقف و عليه سي 
في الفرع الأول، و مظاهرها من خلال التكريس التشريعي و القضائي، و هذا في الفرع  وهذا

 الثاني.
 تنفيذ الة لدعوى وقف الفرع الأول: الطبيعة الإستثنائي 

غير  ، يستلزم الأمر التطرق إلى الأثرتنفيذالقبل تحديد الطبيعة القانونية لدعوى وقف 
 .الطابع التنفيذي للقرار الإداري  الذي يقتضيهالموقف للطعن بالإلغاء، كونه المبدأ العام 

 الفقرة الأولى: مبدأ الأثر غير الموقف للطعن القضائي بإلغاء القرار الإداري  
  لمضمونه اء القرار الإداري، يقتضي التعرض إن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بإلغ

 .مبرراته و كذا أهم
 

 

 

 
                                                           

. و أنظر كذلك: ما جاء في عرض أسباب مشروع القانون الإجرائي 158، 157عادل مستاري، المرجع السابق، ص  1
. أنظر: «التأكيد على الأثر غير الموقف لتنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، تجنبا لعرقلة سير المرفق العمومي »الجديد:

يناير  06، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 2008يناير  28، الصادرة في 47الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الأولى، العدد 
رة العادية الأولى، دراسة مشروع  القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية         ، الفترة التشريعية السادسة، الدو 2008

 .7و الإدارية، ص 
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 أولا: مضمون الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء
      ، 1تيب آثارها القانونية حين صدورهاالأصل في القرارات الإدارية هو نفاذها و تر 

و للإدارة السلطة في  ،2لا يوقف تنفيذهافي القرارات الإدارية بالإلغاء إن الطعن  و عليه
عدم تنفيذ القرار الإداري إلى حين صدور الحكم أو تننفيذ القرار الإداري المطعون فيه  إختيار

 .3الأثر غير الموقف للطعن القضائي مع قيام مسؤوليتها، هذا ما يعرف بمبدأ
 ح المجال لوقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد رفع دعوى للمطالة بإلغائه،لو فتكما أنه 

فهذا المبدأ مفاده أن القرار الإداري و على الرغم من . 4لإداري سينعكس سلبا على النشاط ا
يسحب من قبل الطعن في مشروعيته، يبقى نافذا إلى أن يصدر قرار قضائي بإلغائه، أو 

 .6ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ما لم ،5الإدارة التي أصدرته
على مبدأ الأثر غير  من خلال إعتماده المشرع الفرنسي جنهإتبع إن المشرع الجزائري 

و التي  من القانون الإجرائي الجديد  1فقرة  833، بموجب نص المادة 7الموقف للطعن
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري »تنص على أنه:

 .«لم ينص القانون على خلاف ذلك... المتنازع فيه ما
 

 

                                                           
انون مر إستعجالي على ضوء قعلى أ بناء   دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمال يعيش تمام، عبد العالي حاحة، 1

 .320، ص 2009د الرابع، بسكرة، الجزائر، لعدمفكر، امجلة ال ،09-08 رقمالإجراءات المدنية و الإدارية 
2
 Marie Christine Rouault,Contentieux administratif, Gualino éditeur, Paris,2000,P.230. 

لنظام وقف تنفيذ القرار الإداري محل الوقف        الطابع الإستثنائي -وقف تنفيذ القرار الإداري د فؤاد عبد الباسط، محم 3
أنظر كذلك: عبد الغني بسيوني عبد الله، . و 6، ص2007، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، -و شروطه، حكم الوقف

 .14المرجع السابق، ص
ديوان المطبوعات الجامعية،  ، الطبعة الثانية،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المبادئ الأساسية فيحسين فريجة 4

 .371، ص  2010الجزائر،
 .192عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، المرجع السابق، ص  5
 .12، ص  السابق المرجع الباسط،: محمد فؤاد عبد كذلك أنظرو   .184المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، 6
 ، مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس،في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةتنفيذ القرار الإداري فيصل نصيغة، وقف  7

  .155، ص 2009بسكرة ، الجزائر، 
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  الأثر غير الموقف للطعن بإلغاء القرار الإداري  مبرارات ثانيا:
      ، طاتالفصل بين السل وقف للطعن بالإلغاء إعمالا لمبدأالأثر غير الم مبدأكرس  

 .1و إعتبارات أخرى عملية لمبدأ مشروعية القرارات الإداريةو تأكيدا 
 مبدأ الفصل بين السلطات: -1
عينين باسم الشعب و عن طريق الم   عملبقدرتها على ال إن سلطة الدولة تتجسد 

       الدستور لتطبيق القوانين و تنفيذ القرارات، لكن نتيجة الحركات الدستورية  إستنادا إلى
، تبنت الأنظمة و الشعبية في الدول الغروية ضد الملوك، تأثرا بفلاسفة و مفكري تلك الحقبة

 .2ية الحرة مبدأ الفصل بين السلطاتالغرو
و القضائية(، أي لا  ،التنفيذيةالتشريعية، و ) المبدأ يقضي بإستقلالية السلطات فهذا

و عليه عندما ترفع دعوى الإلغاء أمام  تتدخل أي سلطة في إختصاص سلطة أخرى،
القرار الإداري، حيث لو تم ذلك إعتبر تدخل القضاء  القاضي الإداري لا يؤثر ذلك في تنفيذ

 .3في عمل الإدارة

 :لقرار الإداري لع التنفيذي الطاب -2
، حيث يرى أن الأثر غير الموقف للطعن Mourice Houriouنادى بهذه الفكرة العميد  

للإدارة ف لتنفيذ فور صدوره،لقابل  بالإلغاء يستند إلى مبدأ آخر و هو أن القرار الإداري 
 .4لا تحتاج في ذلك لأمر من القضاء السلطة الكاملة في تنفيذ قرارتها، و

 

                                                           
 .184المرجع السابق، ص  ،محمد الصغير بعلي 1
القضائي، مخبر أثر الإجتهاد  فريد علواش، نبيل قرقور، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مجلة الإجتهاد 2

 .224، ص 2014القضائي على حركة التشريع، العدد الرابع، بسكرة، الجزائر، 
عبد القادر  .11م أوقارت، المرجع السابق، ص : بوعلاكذلك أنظرو  .19بد الباسط، المرجع السابق، ص محمد فؤاد ع 3

 .11محمد الأمين بن عزة، المرجع السابق، ص .14السابق، ص ري قضائيا، المرجع غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإدا
4
 Jean Catsiapis, Guide de Droit Administratif, Ellipses, Paris, 2004, P.12.  

 .15فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص و أنظر كذلك: محمد 
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صبح شكلية و الموضوعية طبقا للقانون أستوفى القرار الإداري كل الشروط الإإذا ف
يكون متمتعا بقرينة الصحة و السلامة المفترضتين، ما يعني أن القرار . إذ 1واجب التنفيذ

 .2يستلزم الأمر إقرارا من القضاء الإداري مشروعا قانونا لا

من القانون  833ادة بموجب نص الملإشارة إليه كرس هذا المبدأ ا تكما سبق 
 ادةالملغى طبقا لنص الم الإجرائي الجديد، كما نجد أن المشرع أقره في القانون الإجرائي

 .منه 11 قرةف 170
فقاعدة عدم وقف تنفيذ القرار الإداري، في حالة مخاصمته قضائيا ترجع إلى خاصيتين 

طابع  ةلأخير االأولوية التي تضفي على هاته  في إمتياز تطبعان القرارات الإدارية و المتمثلة
و الطابع التنفيذي الذي يتمم المشروعية إلى إثبات العكس من قبل القاضي الإداري، 

وبالتالي لا  تياز الأسبق و الذي يعتبر أن أساس العمل الإداري هو تحقيق الصالح العامالإم
 .3يمكن عرقلة تنفيذه

 الإعتبارات العملية:-3
     حول الهدف من العمل الإداري، و المتمثل في تحقيق المصلحة العامة تتمحور  

المصلحة الفردية، ففي الأصل لا يضحى  على و إشباع حاجيات المجتمع، و التي تعلو
 لأجل الصالح الخاص.صالح العام لبا

و الضرورية في عمل الإدارة، و ضمانا لبلوغ أهدافها لا  فنظرا للطبيعة الإستعجالية
ي شخص أن يشل عملها كلما رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء. و القول بخلاف يسمح لأ

 . 4هذا سيؤدي حتما إلى عرقلة سير المرافق العامة في الدولة
 

                                                           
الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، . و أنظر كذلك: سليمان محمد 202ص  المرجع السابق، عمار بوضياف، 1

 .11، ص 1996قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العروي، مصر، 
ري الإدا وقف تنفيذ القرار عبد القادر غيتاوي، :كذلك أنظرو  .154، ص السابقمحمد فؤاد عبد الباسط، المرجع  2

 .10عزة، المرجع السابق، ص  نالأمين ب محمد .11قضائيا، المرجع السابق، ص 
-Jean catsiaps, Op.cit, P .12. 

، المرجع الخصومة الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعاترشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية،  3
 .179السابق، ص 

 .144خالد بعوني، المرجع السابق، ص   4
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 لمبدأ الأثر غير الموقف ر الإداري إستثناء  راف تنفيذ الق: وقالفقرة الثانية
جب عرض مضمونه و كذا لهذا ي وقف التنفيذ يعتبر خروجا عن الأصل العام، وإن 

  ذ به.مبرارات الأخ
 مضمون وقف تنفيذ القرار الإداري  أولا:

رر لإعلاء المصلحة العامة على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ق  إن تكريس  
تنفيذ القرارات المصلحة الخاصة، لكن هذه الأخيرة غير مضحى بها حيث تقرر نظام وقف 

                                                                                      .1ازن بين المصلحة العامة و الخاصةعن المبدأ العام، ليحقق نوعا من التو  الإدارية إستثناء  
تطبيق مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء على إطلاقه يجعل من دعوى إن 

فيصبح الحكم . 2فيذ القرار المطعون فيه بالإلغاءالإلغاء غير مجدية إذا ما قامت الإدارة بتن
م وقف التنفيذ ما بالإلغاء صوري مجرد من كل الأثار، هذا ما أدى إلى ضرورة الأخذ بنظا

فيما  اري، و التي لا يمكن إصلاحهيتيح تدارك الأضرار التي قد يخلفها تنفيذ القرار الإدا
قف التنفيذ بصفة إستثنائية و الذي منح للقاضي من تقرير نظام و  و هذا هو السبب .3بعد

  .4بوقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في موضوع النزاع الإداري سلطة أمر الإدارة
 رات  وقف تنفيذ القرار الإداري ثانيا: مبر 

تقرر لعدة مبررات، أهمها تعسف الإدارة بحجة حماية  وقف تنفيذ القرار الإداري 
 الفصل في القضايا المعروضة أمامه.و بطء القضاء في  المصلحة العامة،

 

 

 

                                                           
 .29، ص السابق المرجع ،محمد فؤاد عبد الباسط 1
 .13محمد الأمين بن عزة، المرجع السابق، ص  2
 .320أمال يعيش تمام، حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  3
حوليات كلية الحقوق، جامعة  ،الإستعجال في المادة الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةيوسف بن ناصر،  4

 .68، 67ص  ،2011، السنة 3وهران، العدد 
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 :مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية -1
فإن الإدارة و هي تمارس أحد إمتيازاتها القانونية خلال عملية إصدار  كما سبق ذكره 

المشروعية و هدفها من جراء ذلك تحقيق مصالح  لإدارية قد تتعسف و تخالف مبدأقراراتها ا
لامبالاة همال و معينة على حساب المصلحة الفردية، و قد تكون هذه المخالفة نتيجة إ 

ه جاء نظام الوقف لكبح جماح الإدارة، و تفادي نتائج ، و عليالصادرة من أعوان الإدارة
 مخالفة القانون.

 :الفصل في دعاوى الإلغاء بطء -2
 ،الفصل في دعاوى الإلغاء لبية في عمل القضاء الإداري هو بطءمن أهم الظواهر الس

في العلاقات القانونية بين الإدارة و المتعاملين معها، كما يمكن أن  مما ينتج عنه إختلال
 .1ار الإداري و إستنفاذه لكل آثارهينجر عنه تمام تنفيذ القر 

 التنفيذ الفرع الثاني: مظاهر الطبيعة الإستثنائية لدعوى وقف 
من خلال النصوص القانونية، كما  التنفيذوى وقف علاستثنائية لدالطبيعة ا أقر المشرع

و مجلس الدولة أكرسها القضاء سواء على مستوى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، 
 حاليا.

  التنفيذ الفقرة الأولى: التكريس التشريعي للطبيعة الإستثنائية لدعوى وقف 
غير الموقف الأثر يتضح أن المشرع أكد على باستقراء نصوص القانون الإجرائي 

بقا للفقرة لدعوى وقف التنفيذ و هذا ط الطبيعة الإستثنائيةللطعن القضائي كمبدأ عام، و أقر 
 .السابق ذكرها 833الأولى من نص المادة 

 القاعدة و الإستثناء في نص واحد، ما يلاحظ على هذه الفقرة أن المشرع نص على
دعوى، على الرغم من عدم النص عليه بصفة فهذا الترابط يفسر لنا الطابع الإستثنائي لهذه ال

 .2صريحة ما يؤكد الحدود الضيقة لتطبيق هذا الإستثناء
                                                           

 عبد القادر غيتاوي، القرار الإداري بين نفاذه و أنظر كذلك:  .93 - 58لباسط ، المرجع السابق، ص محمد فؤاد عبد ا 1
 .200،  199ص  المرجع السابق، و جواز وقف تنفيذه،

 .97السابق، ص المرجع  محمد الأمين بوسيقة، 2
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 170 ادتينالملغى حيث نصت الم هذا خلافا لما كان سائدا في القانون الإجرائيو 
 .1بع الإستثنائي لدعوى وقف التنفيذصراحة على الطا 2 قرةف 283، و 12 قرةف

 بالإستعجالالمتعلق  297-2000قانون  القانون الفرنسي منحو في سبيل المقارنة مع 
لقاضي الإستعجال بدلا من قاضي الموضوع، وهذا  وقف تنفيذ القرار الإداري  منح الإداري 

"لحسين بن شيخ آث ملويا"  يرى الأستاذ -السابق ذكره  - L 521.1 ادةبموجب نص الم
عن الطابع الإستثنائي لنظام وقف تنفيذ القرار  ستغنىالمشرع الفرنسي بهذا النص قد إ »أن 

          رض المؤسساعلى طلب الع للقاضي الأمر بوقف التنفيذ بناء   الإداري، حيث يمكن
 .2"يصدر قرار قضائي في دعوى الإلغاءو المظهر لوسيلة الجدية إلى أن 

لمطعون فيه الإداري اذ القرار حيث لا يعد وقف تنفي و لكن هذا الرأي مأخوذ عليه،
أثر تلقائي لدعوى الإلغاء،  من القانون الفرنسي 521.1 ادةمنصوص عليه في المبالإلغاء ال

عتبار وقف تنفيذ القرار الإداري كمبدأ ما يعني ، حيث أن إ و إنما يحتفظ بطابعه الإستثنائي
على مبدأ عنه حتما القضاء  ما ينتج للدعوى الإلغاء الإستغناء عن قاعدة الأثر غير الموقف

 .3تنفيذ المباشر للقرارات الإداريةال
و الذي يعرف ب  فإذا كان المشرع الفرنسي أقر نظام الوقف أمام قاضي الإستعجال

"le référé suspension "قاضي الموضوع وقف تنفيذ القرار الإداري من قبل بدلا من       
بالنسبة للمشرع الجزائري  ، فإن الوضع خلاف ذلك " le sursis à exécution"المعروف بو 

 و هذا طبقا لنص نب وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوعإلى جا الإستعجال الموقف حيث أقر
 .4من القانون الإجرائي الجديد 919ادة الم
 

                                                           
 يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر لا »من قانون الإجراءات المدنية تنص: 12 قرةف 170 ادةالم 1

  .«و بناء على طلب صريح من المدعيبصفة إستثنائية خلاف ذلك، 
على طلب صريح  ستثنائية و بناء  مر بصفة إأيسوغ لرئيس الغرفة أن ي » من نفس القانون: 02 قرةف 283 ادةالم و تنص

 .«طراف او من أبلغ قانونا بالحضورمن المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأ
 .182، ص المرجع السابق ستعجال الإداري،قى في قضاء الإنتلحسين بن شيخ آث ملويا، الم 2

 .15الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص : محمد كذلك أنظر و .17م أوقارت، المرجع السابق، ص بوعلا  3
 .18، ص السابق المرجع بوعلام أوقارت، 4
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 نفيذ تالالتكريس القضائي للطبيعة الإستثنائية لدعوى وقف  الفقرة الثانية:
القضاء الإداري الجزائري أكد بصفة صريحة على الطبيعة الإستثنائية لدعوى وقف إن 

و كذا الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  ، هذا ما جاء في العديد من القرارات الصادرة عنالتنفيذ
 .1مجلس الدولة

جولية  10الصادر بتاريخ لمحكمة العليا لجاء في قرار الغرفة الإدارية يذكر منها ما 
يعد إجراء  أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري  من المستقر عليه فقها و قضاء   »:1982

 .2«ضرر يصعب إصلاحه من جراء التنفيذو من ثم كان معلقا على نشوء  ستثنائيا،إ
عن  2002أفريل  30بتاريخ  009889أما بخصوص مجلس الدولة، فصدر قرار رقم 

فيذ دون حاجة لفحص الأوجه المثارة، فإن وقف تن...حيث و »يقضي بأنه: الغرفة الخامسة
للطابع التنفيذي للقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية  القرار الإداري يشكل إستثناء  

 .3«...للدرجة الأولى
 

 

 

 

 

 
                                                           

 .103محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  1
، غير منشور،  10/07/1982قضية ) دون ذكر الأطراف(، قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ  2

القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا، حيات مستوحى من: ليلى زروقي، صلا
، ص 54نشرة القضاة، نشرة قانونية تصدرها مديرية البحث بوزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال الترووية، الجزائر، العدد 

188.  
مجلة مجلس ، 30/04/2002، الصادر بتاريخ 009889قضية ) دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة، القرار رقم  3

 .228،229، ص 2002، سنة 2العدد الدولة، 
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 القرار الإداري تنفيذ المبحث الثاني: شروط دعوى وقف 
مكانة مهمة لما لها من دور كبير في دفع الضرر  وقف تنفيذ القرار الإداري لدعوى 

تها العامة، و الذي الذي قد يصيب الطاعن من حالات تعسف الإدارة و هي تمارس سلطا
 لى درجة إستحالة جبره إذا ما تم تنفيذ القرار الإداري من قبل الإدارة.يمكن أن يصل ع

يميزها عن باقي الدعاوى من تنفيذ القرار الإداري الإن الطابع الإستعجالي لدعوى وقف 
ط العامة لقبول الدعاوى لى الشرو حيث فرض شروط خاصة إضافة ع حيث شروط قبولها،

تنفيذ القرار الإداري شروط شكلية و أخرى موضوعية يتطلب الإن لدعوى وقف  .1القضائية
ي عرض الشروط الشكلية فو لتفصيلها ست وولت الدعوى بالرفض.و إلا ق   القانون إستفاؤها

 المطلب الأول، و الشروط الموضوعية في المطلب الثاني.
 لدعوى وقف التنفيذ  المطلب الأول: الشروط الشكلية

 ةو هذه الأخير  لابد من توفر مجموعة من الشروط الشكلية، التنفيذدعوى وقف  لقبول
 .لموضوع و قضاة الإستعجال الإداري أمام قضاة ا مشتركة

شرطا جوهرا في تحديد الإجراء ذاته و المتمثل في إن محل دعوى وقف التنفيذ يعد 
  .2متع بالقوة التنفيذيةالقرار الإداري المت

فإنه يشترط لقبول طلب وقف من القانون الإجرائي الجديد  834ادة وفقا لنص الم
ن تكون هذه الدعوى مستقلة عن دعوى بدعوى في الموضوع، و أ مسبوقاكون التنفيذ أن ي

لقبول  فإنه .تنفيذ في حالة التظلم الإداري الستثناء وهو جواز طلب وقف إكما أقرت الإلغاء، 
دم بشأنه مطعونا فيه بالإلغاء، أو ق   يكون محلها قرار إداريا،أن  يجب التنفيذوقف  دعوى 

 و أن تكون دعوى مستقلة. إداري إلى الجهة مصدرة القرار، تظلم
 

 

 
                                                           

 .53، المرجع السابق، ص تبوعلام أوقار  1
 .183المرجع السابق، ص المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري،  لحسين بن شيخ آث ملويا، 2
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 التنفيذ محل دعوى وقف  الفرع الأول:
مبدأ المشروعية هو خضوع كل الهيئات و السلطات العامة في الدولة مقتضى إن 

لسيادة القانون عند قيامها بالنشاط الإداري، و عليه كل عمل أو تصرف يصدر عن الإدارة 
عرض للطعن في مشروعيته أمام الجهات عد غير مشروع، و يكون م  مخالفا للقواعد القانونية ي  

داري يعد محور الرقابة القضائية بإعتباره أهم صور نشاط الإ فالقرار، 1أو القضائية الإدارية
ن إستلزم الأمر أ وى الإلغاء،هي دعوى تبعية لدع التنفيذدعوى وقف و بإعتبار أن  .2الإدارة

يكون لهما المحل ذاته، فالقرار المطعون بإلغائه هو محل دعوى وقف التنفيذ، ويشترط أن 
  .3للتنفيذ عند الفصل في طلب الوقف يكون كاملا من حيث مقوماته، و قابلا

الجديد من القانون الإجرائي  920و  2فقرة  834و  2فقرة  833بالرجوع لنص المواد 
محل يكون أن  يصلح أو التظلم الإداري هو الذيلطعن بالإلغاء فإن القرار الإداري محل ا

 .دعوى وقف التنفيذ
رة إليه في بعض النصوص كتفى بالإشالم يعرف المشرع القرار الإداري بل إ

من القانون الأساسي  العام للوظيفة  96. يذكر على سبيل المثال نص المادة 4التشريعية
يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته  »و الذي ينص على ما يلي: ،5العمومية

رقية و تنشر كل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم و ت ةالإداري
، من القانون 911، 901، 809، 801 كما أشارت المواد ،«الموظفين و إنهاء مهامهم...

 إلى القرار الإداري.الإجرائي الجديد 
       

                                                           
، 1999دار هومة، الجزائر، نية،عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري، الطبعة الثا1

 .161ص 
 .8المرجع السابق، ص  عمار بوضياف، 2
  .95ص  محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، 3
 .20، صالسابق المرجع عمار عوابدي، 4
 46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 2006يوليو  15 المؤرخ في 03-06أمر  5

 .2006يوليو  16الصادرة بتاريخ 
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وعين من القرارات على وقف ن من القانوني الإجرائي الجديد 919المادة  لقد نصت و
بلة موسعا بذلك من دائرة القرارات القا ،الإدارية، القرار الإداري و القرار الإداري بالرفض

أهم الخصائص رار الإداري من حيث تعريفه، و عرض الق لوقف التنفيذ، و عليه سيعرض
وجه  على القرار الإداري بالرفضو  المميزة له حتى يصلح محلا لدعوى وقف التنفيذ.

  .الخصوص
 القرار الإداري، التعريف و الخصائص: الأولى الفقرة

ذكر ا لى تعريفه و كذدعوى وقف التنفيذ، يجدر التطرق ع تحديد القرار الإداري محللل
 أهم الخصائص التي تجعله ع رضة لوقف التنفيذ.

 ار الإداري محل دعوى وقف التنفيذتعريف القر  أولا:
لكن رغم إختلاف صيغها فالكل متفق على  ،1للقرار الإداري تعددت التعاريف الفقهية 

 .2«له طابع تنفيذيطة الإدارية بإرادتها المنفردة و عن السلالعمل القانوني الصادر  »أنه:
 

 

 

                                                           
كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره » عرفه الفقيه "ليون دوجي" على أنه: 1

ن ما يأخذ عليه أنه أغفل الطبيعة الإنفرادية و الملزمة للقرار الإداري. و عرفه العميد ، لك«و إما ستكون في لحظة مستقبلية
لكن يعاب عليه أنه أغفل عناصر جوهرية في « كل عمل إداري يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة» "بونار" أنه:

يسمح لنا بتمييزه عن القرارات غير الإدارية ) السياسية القرار الإداري، كون أنه صادر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة ما 
. كما يرى الأستاذ "سليمان محمد 21و القضائية( و تمييزه عن العقد الإداري. عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 

عبد «. رادأبرز مظهر تتجسد فيه سلطات الإدارة... و أهم مظهر لإتصال الإدارة بالأف» الطماوي" بأن القرار الإداري هو:
، 1995المجيد جبار، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة الإدارة، مركز التوثيق و البحوث الإدارية، الجزائر، 

   عمل قانوني إنفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة » . و عرفه الفقيه "عمار عوابدي" على أنه:5ص
عمار عوابدي، المرجع السابق،  «.بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائمو يحدث آثار قانونية 

 .23،  22ص 
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدراية، الدعاوى و طرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .54، ص 2011الجزائر، 
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 ار الإداري محل دعوى وقف التنفيذخصائص القر ثانيا: 
من خلال تعريف القرار الإداري نستخلص أهم خصائصه و المتمثلة في أنه تعبير 

، و ملحقا أذى  1في الدولة، و يحدث أثار قانونيةقانوني، إنفرادي، صادر عن سلطة إدارية 
الإداري محلا  القرارأن يكون بذاته ويشترط توافر هاته الخصائص مجتمعة حتى يصلح 

 لدعوى وقف التنفيذ.
 الأولى: القرار الإداري عمل قانوني الخاصية

قانونية عامة أو يحدث أثار قانونية و ذلك بإنشاء مراكز  مفاد ذلك أن القرار الإداري 
، فيفترض هنا أن المركز 2مراكز قانونية كانت موجودة من قبلو تعديل خاصة، أو إلغاء أ

المخاطب ثير لا يملك إنتفى التأ االقانوني للمعني تمت زعزعته و التأثير عليه، حيث إذ
 .3ار الإداري الحق بمسائلة الإدارةبالقر 

و عليه يشترط في القرار الإداري أن يكون تنفيذيا، حيث إشترط مجلس الدولة ذلك في 
إداري إلا  قرار ...لا يجوز الطعن في» 18/03/2003الصادر بتاريخ  008049قرار رقم 

إنشاء مركز قانوني جديد، مثل قرار أي من شأنه إحداث أثر و ذلك إما  ،4«إذا كان نافذا...
فبعد تعيين الشخص و توليه المنصب الإداري يصبح  تعيين شخص في وظيفة عامة،

تلقى على عاتقه إلتزامات ) أداء و  ،(لراتب، الإجازة، الترقيةمتمتعا بمجموعة من الحقوق ) ا
 .5المهني(مل المنوط به، المحافظة على السر الع

                                                           
1
 Jean catsiapis, Op.cit , P .12. 

، شرح القانون الإداري ، دراسة مقارنة، ديوان فريجةحسين  و أنظر كذلك: .23ار عوابدي، المرجع السابق، ص عم 2
ابدي، النظرية عمار عو  .17عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  .217، ص 2010الجامعية، الجزائر، المطبوعات

الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، الجزء الثاني، نظرية  الإدارية في النظام القضائي العامة للمنازعات
 .358، ص 2005الجزائر، الطبعة الرابعة، 

الطاهر قاسي، الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الإدارة  3
 .29، ص 2012-2011و المالية، جامعة الجزائر، 

، غير منشور، 18/08/2003، الصادر بتاريخ 008049قضية) دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة، القرار رقم  4
، أنظر 9، ص 2005دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، القرارت الإدارية،  ،مستوحى من: محمد الصغير بعلي

 .1رقم الهامش
 .9، صالمرجعنفس القرارات الإدارية، محمد الصغير بعلي،  5
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، رار ترقية في المنصبأن يحدث القرار تعديلا لمركز قانوني قائم، مثال ذلك قأو 
الإلغاء، فيعدم حينئذ وضعا قائما كما قد يحمل طابع  ثر على مركزه القانوني.فالقرار هنا أ

  .1فالقرار أثر على مركزه كما لو أصدرت الإدارة قرار فصل موظف،
عما آل إليه الموظف بعده، حيث فقد المعني  تماما فالوضع قبل العزل هو مختلف

صفته، بما في ذلك ما يتبعها من حرمان من الحقوق، هذه الصورة من صور القرار الإداري 
، و تبعا لذلك 2أكثر عرضة للطعن لما للإلغاء من أثر بالغ على مركز المخاطبين بالقرار

 يمكن للمتضرر رفع دعوى وقف التنفيذ.
فة القرارات الإدارية كل التصرفات و الأعمال الصادرة عن الإدارة و تخرج عن طائ

   العامة إذا لم تكن متمتعة بالطابع التنفيذي، و نذكر على الخصوص: الأعمال التحضرية
نظمة الداخلية للإدارات باعتبار الإقتراحات(، التعليمات و المنشورات و الأ) مثل الآراء و 

 3نها لا تحدث أثرا بذاتها.أ
واقعة  يكون محلها و القرار الإداري تبعا لما سبق، يختلف عن الأعمال المادية التي

، و هذه الأخير إما 4معينة إحداث آثار قانونية مادية أو إجراء مثبتا لها دون أن يقصد به
 .5تكون إرادية أو غير إرادية

      

 

                                                           
الشعور، سلطات القاضي و وأنظر كذلك : وفاء ب .09الإدارية، المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، القرارت 1

-2010، عنابة، الجزائر، هالإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتورا 
 .25، ص2011

 .30الطاهر قاسي، المرجع السابق، ص 2
العامة  عمار عوابدي، النظرية . وأنظر كذلك:10الإدارية، المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، القرارات 3 

الإدارية، المدنية و عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات  .358للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 
سامي جمال  .81-77ص ،2009 ، الجزائر،و قضائية و فقهية، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيعدراسة تشريعية 

سباب أو شروط قبولها،  الإدارية، الإختصاص بنظر الدعوى  الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، المنازعة
 .  159 - 153، ص 2004لى، منشأة المعارف، مصر، الطعن بالإلغاء و الطلبات المستعجلة و الحكم فيها، الطبعة الأو 

 .106عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص  4
 .11قرارات الإدارية، المرجع السابق، ص الصغير بعلي، ال محمد 5
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الإدارة، لكن دون أن يكون فالأعمال الإدارية المادية الإرادية هي التصرفات التي تأتيها 
من  860ما جاء في نص المادة  ، و من أمثلة ذلك،1القصد منها إحداث مركز قانوني جديد

قيام الإدارة بأعمال لتنفيذ قرار صادر عن الوالي بخصوص  والمتمثل في القانون المدني،
هدم إحدى  أعمال و كذلك الإستيلاء على ملكية خاصة، ضمانا لإستمرارية المرافق العامة.

ر عن رئيس البلدية وفق للمادة البنايات من طرف المصالح البلدية، تنفيذا لقرار إداري صاد
... كما يأمر ضمن نفس الأشكال، بهدم  »و التي تنص: 2من قانون البلدية 3فقرة  89

الجدران و العمارات و البنايات الآيلة للسقوط مع إحترام التشريع و التنظيم المعمول بهما، 
  .«لاسيما المتعلق بحماية التراث الثقافي

ي التي تقع عن الإدارة نتيجة خطأ أو الإدارية المادية غير الإرادية، هأما عن الأعمال 
بحيث أن المشرع . 3ي لا تعتبر قرارات إداريةه، و مثالها: حوادث مركبات الإدارة، فإهمال

ة لإحدى الولايات، أو البلديات، الأضرار الناجمة عن المركبة التابعة للدولة، أو التابع ستبعدإ
ستبعدها من نطاق المنازعات ابع الإداري بمناسبة حادث مرور، إو المؤسسات ذات الطأ

من القانون الإجرائي  802الإدارية، معتبرا إياها منازعات عادية، و هذا وفق لنص المادة 
 الجديد.

 القرار الإداري عمل إنفرادي صية الثانية:الخا
يمكن أن تتدخل عدة إرادات إرادة واحدة، كما بيعتبر القرار الإداري إنفرادي لأنه يصدر 

في إصداره، و هذا لا ينفي الصفة الإنفرادية، فإشتراك عدة أفراد في تكوين العمل القانوني 
الإنفرادية للقرار الإداري و هذا ما يظهر في عبر مراحله المختلفة لا يتعارض مع الطبيعة 

صادقة لا العمل التحضيري للقرار فيمكن أن تتدخل عدة هيئات برأيها الاستشاري، لكن الم
 .4تكون إلا من هيئة واحدة

                                                           
 .11سابق، ص المرجع المحمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية،  1
يوليو  3الصادرة بتاريخ  ،37العدد  ،يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 2011يوليو  22المؤرخ في  10-11 قانون  2

2011. 
 .15ص ، القرارات الإدارية، المرجع السابقمحمد الصغير بعلي،  3
 .15عبد الحميد جبار، المرجع السابق، ص  4
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يضا في التوقيع ن القرار الإداري و تشترك أن تتدخل عدة إرادات في تكويكما يمكن أ
د للتعبير عن إرادة واحدة متمثلة في شخصية قانونية واحدة و المصادقة، فالإرادات هنا تتجس

 .1غالبا ما تكون الدولة، و مثالها القرارات الوزارية المشتركة
كالعقود الإدارية لا  تينتطابق إرادإن الأعمال القانونية من جانبين و التي تقتضي 

لأعمال المنفصلة، فهل ت الإدارية، إلا أن الإشكال يطرح بالنسبة لاطائفة القرار تدخل ضمن 
 تصلح هاته الأخيرة محلا لدعوى وقف التنفيذ؟

لا تخضع العقود الإدارية كقاعدة عامة، إلى رقابة قضائية إلا عن طريق دعوى من 
     حيث توصل الفقه  ،هذه القاعدة ليست على إطلاقها دعاوى من دعاوى القضاء الكامل.

و مضمونها أن  ،المنفصلة للعقود الإدارية" و القضاء الإداري إلى وضع نظرية "الأعمال
تخضع لرقابة دارية، إلا أنها أعمال إنفرادية هذه الأعمال رغم إرتباطها مباشرة بالعقود الإ

 تاالقرار  في تتمثل و. قاضي تجاوز السلطة بشرط توافرها على عناصر القرار الإداري 
 تتعلق التي و اللاحقة القرارات كذا و الإدارية، العقود إبرام بعملية المتعلقة و السابقة

 .2بتنفيذها
 ههم في تكوين العقد الإداري و يستهدف إتمامه إلا أنافالقرار المنفصل هو" قرار يس

 .3لطعن بالإلغاءه قابلا مر الذي يجعلينفصل عن هذا العقد و يختلف عنه في طبيعته، الأ
لمخاصمة القرار الإداري  ممن له مصلحة، أن يوجه الطعن و يشترط لقبول الطعن

موضوعيا و ليس على أساس الحقوق المتولدة عن العقد نفسه، فقد أجاز مجلس الدولة 
الفرنسي الطعن بالإلغاء في قرارات لجان فحص العطاءات و لجان البت فيها و قرار إرساء 

ت الإدارية تدخل ضمن الإجراءا بإعتبارها أحد المتناقصين إستبعادالمناقصة و المزايدة، قرار 
و يترتب عن ذلك أن جميع القرار الإدارية  .4السابقة عن إبرامه و لا تعد من شروط العقد

 المنفصلة عن عملية التعاقد يجوز رفع دعوى وقف تنفيذها.
 

                                                           
 .17 ،16د جبار، المرجع السابق، ص عبد المجي 1
جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  فائزة 2

 .20ص ،2011-2010علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، بسكرة، الجزائر، 
 .54الطاهر قاسي، المرجع السابق، ص  3
 .21، ص السابق مرجعال فائزة جروني، 4
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 رار الإداري يصدر عن سلطة إداريةالقالخاصية الثالثة: 
، و عليه 1إدارية أن القرار الإداري ينطبق عليه هذا الوصف إذا ما صدر عن سلطة

من طائفة القرارات الإدارية تصرفات السلطات الأخرى غير السلطة  -مبدئيا–تستبعد 
ة، و كذا أعمال و تصرفات الهيئات      التنفيذية، أي أعمال السلطة التشريعية، و القضائي

 بعض فإن ذلك مع و ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.التنظيمات الخاصةو 
 قرارات أنها على تكيف البرلمان، أجهزة تسيير و بإدارة تتعلق التي الأعمال و التصرفات

 .التنفيذ وقف لدعوى  محلا لذلك تبعا و الإلغاء، لدعوى  محلا تكون  أن تصلح إدارية
 الخاص، القانون  أشخاص بإعتبارها الخاصة، التنظيمات و الهيئات يخص فيما أما

 إدارية قرارات تصدر أن يمكن فلا التجارية، و المدنية الشركات و النقابات و كالجمعيات
 حسب هذا و المادي، بمفهومه عام مرفق على نشاطها إنصب و إتصل إذا إلا عام، كأصل
 .2الفرنسي الدولة مجلس قضاء

المتعلق بمجلس  01-98من القانون العضوي رقم  01فقرة  09و مع ذلك فإن المادة 
ت الإدارية، حيث تصلح أن االمهنية الوطنية من قبيل القرار ت المنظمة اجعلت قرار ، 3الدولة

 تكون محلا لدعوى الإلغاء.

لمجلس الدولة  02الفقرة  901ادة كما منح القانون الإجرائي الجديد بموجب الم
    حيث إعتمد المعيار المادي ختصاص الفصل في قضايا أخرى  بموجب نصوص خاصة،إ

المتضمن  07-13قانون  من 132ر نص المادة النصوص الخاصة نذك هذه و مثال عن
تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل حافظ الأختام و إلى  »: 4مهنة المحاماة

المحامي المعني و إلى النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار و عند الإقتضاء إلى 

                                                           
أموال  تنظيم الموظفون العموميون، -، النظرية العامة للقانون الإداري، طبيعة القانون الإداري بد الوهابع محمد رفعت 1

 .532، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، مصر، -الإدارة العامة
 .75، 74محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  2
، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، 30/05/1998المؤرخ في  01-98 رقم القانون العضوي  3

 .1998يونيو  01الصادرة بتاريخ  ،37العدد  ،الجريدة الرسمية
، الصادرة 55، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الجريدة الرسمية، العدد 2013أكتوور  29مؤرخ في  07-13رقم قانون  4

 .2013أكتوور  30بتاريخ 
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( من تاريخ التبليغ. 2الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين )
 .  «جنة الوطنية للطعنللا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارت ال

أو المجلس و المحاكم لتصرفات التي يقوم بها البرلمان أمما سبق، يتضح أن ا
الإدارية و المالية، تكيف على أنها قرارات ن الداخلية و و ؤ لدستوري و التي تتعلق بتسيير الشا

ل ، تعد من قبية عن الهيئات و التنظيمات الخاصةإدارية، و كذا بعض الأعمال الصادر 
 09عن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة القرار الإداري و التي يمكن الط

انون الإجرائي الجديد، و تبعا من الق 901من القانون العضوي لمجلس الدولة، و كذا المادة 
 أن تكون محلا لدعوى وقف التنفيذ. لذلك تصلح

 ذو طابع تنفيذي يلحق أذى بذاتهالقرار الإداري الخاصية الرابعة: 
المخاطبين به، كم يقصد به  قوته الملزمة إتجاهالإداري  يقصد بالطابع التنفيذي للقرار

لتنفيذي للقرار يتضح الجانب او عليه . 1أيضا أنه قابل للتنفيذ دون إذن من القاضي الإداري 
لإدارة في إتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ دون لالمعترف فيه الأسبقية إمتياز الإداري من خلال: 

 القرار الإداري و هو إحداث آثار قانونية. موضوع و .اللجوء إلى القضاء
نه، يشترط أن فمتى صدر القرار الإداري مولدا آثار قانونية على النحو السابق تبيا

رفع دعوى إمكانية ن ينتج بالضرورة ضرر للطعن فيه بالإلغاء، و منه يلحق أذى بذاته أي أ
وقف  ى الإلغاء و قبول دعو و عليه ينبغي توافر العنصرين معا لقبول دعوى  وقف التنفيذ.

لد آثار قانونية من القرار ثل العنصر الأول منهما في وجوب تو التنفيذ تبعا لذلك، و يتم
 عن تصدر قدف .أما العنصر الثاني أن يكون من شأن القرار إحداث ضرر بذاتهالإداري، 

 .2بذاته أذى تلحق لا لكن تنفيذي، طابع لها قرارات الإدارة
 
 
 

                                                           
 .69المرجع السابق، ص قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى و طرق الطعن الإدارية، رشيد خلوفي،  1
 .29، المرجع السابق، ص فائزة جرونـي 2
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 هذا القرار يكون  أن الإداري  القرار تنفيذ وقف دعوى  لقبول يشترط فإنه سبق مما و
 الآثار مواجهة هي و التنفيذ وقف طلب من العلة و يتفق الأمر هذا و للتنفيذ، قابلا الأخير
 القرار بإلغاء يقضي قضائي قرار صدور تم ما إذا تداركها يصعب التي و للتنفيذ، الضارة

و هذا ما سيعرض بشيئ من  .1المسبق الإداري  التظلم أو الإلغاء دعوى  محل الإداري 
آثار ضارة تستدعي  فالقرار الإداري غير النافذ لن يولد منطقيا. 2التفصيل في عنصر لاحق

 إداريا سحبه تم أو نتهت مدة سريانهلا يقبل، وقف تنفيذ قرار إداري إ وعليهطلب وقف تنفيذ. 
 القوة فقدت أن بعد فيه مصلحة التنفيذ وقف لطالب ليس أنه بإعتبار .3للتنفيذ قابليته لعدم

 .4الضارة آثاره ترتيب شأنها من كان التي ي الإدار  للقرار التنفيذية
  الإداري بالرفض رالقرا :الفقرة الثانية

و هذه  أضاف إمكانية الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض،إن المشرع 
ت السلبية، و قد أثارت إشكالا جديا حول صبغتها االفقهاء بالقرار الأخيرة عبر عنها بعض 

مة لأن ت إدارية بالمعنى المتداول لهذه الكلاقرار التنفيذية، فهذا النوع من القرارات لا يعتبر 
  .5تجاه الطلب المقدم إليها من صاحب الشأنالإدارة إتخذت موقف سلبي إ

حيث  ت الإدارية، قد يكون صريحااالقرار القرار الإداري بالرفض، مثله مثل بقية و 
     ضمنيا ح الإدارة عن إرادتها سواء عن طريق الكتابة أو الشفاهة. كما يمكن أن يكون تفص

 .6و يكون في حالة  سكوت الإدارة عن الطلب المقدم إليها

                                                           
 .25المرجع السابق، ص  فائزة جروني،  1
 .من هذه المذكرة 42أنظر الصفحة  2
في استعمال السلطة في القرارات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات  سمير داود، الإنحراف 3

 .17، ص 2012الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
ية أكد مجلس الدولة على إشتراط أن يكون القرار الإداري محل دعوى وقف التنفيذ نافذا، أنظر: قضية مدير التروية لولا 4

، مجلة مجلس الدولة، العدد 22/07/2004، الصادر بتاريخ 005522تيزي وزو ضد )ك.ح(، مجلس الدولة، القرار رقم 
 .185، 184، ص 2004، 5
علي قصير، نادية بونعاس، تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة المفكر،  5

 .221، ص2014، سنة 11العدد  لجزائر،جامعة محمد خيضر بسكرة، ا
 .166-164عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  :أنظر للتفصيل أكثر 6
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، وتتمثل في ركان تكاملية يجب أن يتوافرهاالإشارة إلى أن للقرار الإداري أ تجدر
القرار  دث مع غياب أحد منها يفقي، بح1و المحل و الغايةو الشكل و السبب الإختصاص 

الإداري مشروعيته، الأمر الذي يؤدي بالمتضرر إلى الطعن فيه بالإلغاء، ومنه جواز رفع 
لامشروعية شكلية أو فاللامشروعية التي تلحق القرار الإداري، قد تكون  دعوى وقف تنفيذه.
حالات التي يرجع فيها بطلان القرار الإداري إما إلى وجود عيب في خارجية و هي ال

الإختصاص لصدور من غير مختص، أو إلى عيب في الشكل و الإجراءات لصدور القرار 
كما تصيب اللامشروعية القرار الإداري في  من دون مراعاة القواعد الشكلية المقررة قانونا.

اخلية و هي الحالات التي يرجع فيها بطلان و دوضوعه، فتكون لامشروعية موضوعية أم
 .2لى عيب الإنحراف بالسلطةو عنون أالقرار الإداري إما إلى عيب مخالفة القا

لإلغاء، و بالتالي لن يصلح محلا يه فحتى يكون القرار الإداري غير معرض لو عل
للدعوى وقف التنفيذ، يشترط أن يصدر عن سلطة إدارية مختصة، وفقا للشكل الذي يحدده 
         القانون لذلك، مستندا إلى أسباب واقعية و قانونية تبرره، مع وروده على محل قائم 

 .3و مشروع، مبتغيا تحقيق مصلحة عامة
نفيذ توافر القرار الإداري، بل يجب أن يكون هذا الأخير التلا يكفي لقبول دعوى وقف 

 محلا لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.
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 الفرع الثاني: وجوب رفع دعوى الإلغاء
يشمل هذا الشرط حالات وقف تنفيذ القرار الإداري المقررة قانونا، سواء أمام قاضي 

، فلقبول دعوى الوقف لابد أن ترفع دعوى في الموضوع الموضوع أو قاضي الإستعجال
وفقا لنص المادة  قره المشرع، و هذا ما أ1محل دعوى وقف التنفيذيطالب فيها بإلغاء القرار 

من القانون الإجرائي الجديد، و الملاحظ أن هذا الشرط كان قائما في القانون  919و  834
  منه. 2فقرة  283ادة و الم 11فقرة  170القديم طبقا لنص المادة 

ر مطعون فيه و ما يبرر هذا الشرط هو أنه لا يمكن القضاء بوقف تنفيذ قرار غي
لطلبات وقف التنفيذ كما أن هذا الشرط يضع حدا  .2يقتضيه المنطق بالإلغاء، فهذا الشرط

رهن أنه يب ، إضافة إلى3التعسفي، و بالتالي لمنع عرقلة سير نشاط الإدارة العامة في الدولة
 على جدية رافع دعوى وقف التنفيذ.

لية دعوى وقف التنفيذ عن دعوى الإلغاء إلا أن الطابع التبعي لهذه ستقلارغم خاصية إ
الدعوى يجعل العلاقة بينهما قوية فعدم رفع دعوى الإلغاء سيؤثر سلبا على دعوى وقف 

       الشرط تشريعيا  و لقد تم تكريس هذا .5باعتبار هذه الأخيرة فرعا من الأصل 4التنفيذ
 .و قضائيا

  
 

 

 

 

                                                           
1
 Marie Christine, Rouaut, op. cit, P .231. 

 .513، ص  المرجع السابقمسعود شيهوب،  2
 .127محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  3
عبد المنعم خليفة، وقف نفيذ عبد العزيز  و أنظر كذلك:  .213المرجع السابق، ص  ،عمار بوضياف، القرار الإداري  4

 .75القرار الإداري، المرجع السابق، ص 
 .316، 315المرجع السابق، ص  ،نبيل صقر  5
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 لأولى: التكريس التشريعي الفقرة ا
 و القانون الإجرائي الجديد. قانون الإجرائي الملغىالن بيتباين موقف المشرع 

 ي القانون الإجرائي الملغىرفع دعوى الإلغاء ف بوجو  عدم النص علىأولا: 
      11فقرة  170من نص المادة  نص المشرع على هذا الشرط بل تم إستنباطهلم ي

لا يكون للدعوى أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة  »و التي تنص:
فقرة  283و كذلك نص المادة  .«ذلك بناء على طلب صريح من المدعيإستثنائية خلاف 

عريضة  على رية الأمر بصفة إستثنائية و بناء  و يسوغ لرئيس الغرفة الإدا »و التي تنص: 2
 .«مقدمة من المدعي بإيقاف القرار المطعون فيه

لإداري، أعلاه، دعوى الإبطال ضد القرار ا 11فقرة  170فالمراد بالدعوى في المادة 
سابقة الذكر، القرار الإداري محل  2فقرة  283ضده في المادة  كما يراد بالقرار المطعون 

 فيذ سواء أمام الغرفة الإداريةندعوى الإبطال، و عليه فإنه يشترط لقبول دعوى وقف الت
ن تكون مسبوقة بدعوى إلغاء منشورة أمام قاضي للمجلس القضائي أو مجلس الدولة، أ

دعوى ط دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري بعلى إرتبالم يشترط صراحة  عفالمشر  .1الموضوع
 .2الإلغاء

  ثانيا: شرط وجوب رفع دعوى الإلغاء في القانون الإجرائي الجديد
ا لما كان عليه الوضع، إن القانون الإجرائي الجديد نص صراحة على هذا الشرط خلاف

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار  »منه حيث جاء فيها:  2فقرة  834بموجب نص المادة 
الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه 

 .«أعلاه 830في المادة 
في ترفع قف التنفيذ شترط أن دعوى و فمن خلال مصطلح "متزامنا" يتضح أن المشرع إ
 .3ويين في وقت واحدعالدنفس الوقت مع رفع دعوى الإلغاء، أي أن يتم تسجيل 

                                                           

 .184، ص المرجع السابق قضاء الإستعجال الإداري،ن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في لحسي 1
 .79 عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، المرجع السابق، ص 2
الإستعجال في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  أمينة غني، 3
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و لو بالرفض،  عندما يتعلق الأمر بالقرار الإداري  »على أنه: 919كما تنص المادة  
و جزئي، يجوز لقاضي الإستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ إلغاء كلي أ و يكون موضوع طلب

أن دعوى وقف التنفيذ المرفوعة أمام  919و يستخلص من نص المادة  .«هذا القرار...
قاضي الإستعجال الإداري، يشترط أن تكون مسبوقة بدعوى إلغاء كلي أو جزئي للقرار 

ن تكون دعوى الإلغاء رفعت أمام نفس الجهة القضائية و المقصود كما يشترط أ الإداري.
جاء في نص  كما. 1ي الدعوى الإستعجاليةهنا أمام نفس المحكمة الإدارية التي تنظر ف

يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري  »من القانون ذاته: 929المادة 
 .«أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، نسخة من عريضة إفتتاح دعوى الموضوع

 التكريس القضائي لشرط وجوب رفع دعوى الإلغاء الفقرة الثانية:
وقف  على شرط رفع دعوى إلغاء القرار الإداري لقبول دعوى  القضاء الإداري  أكد

ة من القرارات القضائية سواء صادرة عن الغرفة الإدارية تنفيذه، و ذلك من خلال مجموع
 .2بالمحكمة العليا سابقا، أو عن مجلس الدولة حاليا

 بخصوص وجوب رفع دعوى الإلغاء -سابقا -لغرفة الإدارية بالمحكمة العلياأولا: إجتهاد ا
بشرط رفع دعوى إلغاء القرار الإداري  -سابقا-تمسكت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 

و عليه إذا رفع طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب إرفاقه بنسخة من  ،سابقة أو موازية
  التنفيذ.، و هذا لقبول دعوى وقف 3العريضة التي تثبت رفع دعوى الإلغاء

 
 
 

                                                           
، أمال يعيش تمام، قراءة في سلطات القاضي الإداري الإستعجالي وفقا لقانون الإجراءات الإدراية       عبد العالي حاحة 1

 .136، ص 2009، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السادس، 09-08و المدنية رقم 
 .131بوسيقة،  المرجع السابق، ص  الأمين محمد 2
ديوان المطبوعات  ،-القواعد و المميزات الأساسية للقضاء و المستعجل -اء المستعجل، الجزء الأولمحمد براهيمي، القض 3

 .63، ص 2007الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 



 الفصل الأول:            الأحكام العامة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري 
 

39 
 

ملف رقم  1990-06-16حيث يتبين ذلك من خلال قرارها القضائي الصادر بتاريخ 
حيث أن المستأنف عليهم لم يرفعوا دعوى بطلان ضد قرار ...  »و جاء فيه: 72400

ن الإجتهاد القضائي الإداري قطعتي الأرض محل النزاع...، حيث أالوالي المتعلق بإدراج 
لم يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى  على أن القاضي الإداري  إستقر

مرفوعة ضده في الموضوع...،لأن طلب وقف التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا مرتبط إرتباطا وثيقا 
 .1«وع...بالدعوى المرفوعة في الموض

    مجلس الدولة بخصوص وجوب رفع دعوى الإلغاءإجتهاد  ثانيا:
 جاء في قرار له،حيث  .ف الغرفة الإدارية للمحكمة العليانفس موقمجلس الدولة تبنى 

 قضية بين )د.ع( في ،2007-09-12بتاريخ الغرفة الإدارية الثانية ، 034884رقم تحت 
من قانون الإجراءات المدنية التي  170حيث يفهم من نص المادة  » أنه: ولاية المدية ضد

جاء أنه لا يكون الطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة إستثنائية 
من  283مرتبط بدعوى الإلغاء و هو ما تؤكده المادة ن طلب وقف التنفيذ ، إخلاف ذلك

ذ عندما لشأن الحق في طلب وقف التنفيلصاحب امنح انون حيث يتضح أن المشرع نفس الق
القرار، إن المستأنفين لم يطعنوا في القرار  إلغاءله مصلحة في ذلك مرتبط بالطعن بتكون 

مما يجعل مجلس الدولة يلغي القرار المستأنف كون موضوع طلب وقف التنفيذ بالإلغاء 
 .2«بقبولهم الدعوى شكلا القضاة أخطأوا في تطبيق القانون 

 

                                                           

المجلة  ،16/06/1990بتاريخ الصادر  ،72400رقم  قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قضية ) دون ذكر الأطراف(،1 
 .131، ص 1993 سنة ،1مة العليا، العدد لمحكا الصادرة عن القضائية 

، الغرفة الخامسة، 12/09/2007، الصادر بتاريخ 034884قضية )د ع( ضد )ولاية المدية(، قرار مجلس الدولة رقم  2
 معه، من و( ع ب) ضد( ل ر) قضية: كذلك أنظر و .58، المرجع السابق، ص فائزة جروني :ستوحى منغير منشور، م

 البنك ضد AIBقضية السابق ذكرها. ،07/01/2003 بتاريخ صادر حرة، مهنية منظمة قرار تنفيذ وقف بخصوص
 ص ،2003 سنة ،4 العدد الدولة، مجلس مجلة ،01/04/2003 بتاريخ الصادر ،14489رقم قرار الجزائري، المركزي 

 ،14/08/2002 بتاريخ الصادر ،013772 رقم الدولة مجلس قرار معها، من و الداخلية وزارة ضد (س) قضية . 138
. قضية )ظ ص ب أ( ضد المدير العام لأمن الوطني و وزير 223-221 ص ،2002 سنة ،2 العدد الدولة، مجلس مجلة

 السابق ذكرها. 30/09/2009، بتاريخ 055846الداخلية، مجلس الدولة، القرار رقم 
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خلال ما سبق يتضح أن هذا الشرط كان يثير إشكالا في ظل القانون الملغى من 
ت القضائية االقرار  كما يتضح من خلال ق إجتهاده.يفتدخل القاضي للفصل فيه عن طر 

لدعوى وقف تنفيذ أن القاضي الإداري لا ينظر في مدى توافر الشروط الموضوعية السابقة 
 داري محل دعوى وقف التنفيذ، مماإلغاء نفس القرار الإالقرار الإداري ما لم يتم رفع دعوى 

من حيث يدل على أن شرط رفع دعوى الإلغاء هو شرط شكلي أولي يرتبط بقبول الدعوى 
 الشكل.

  : شرط إستقلالية دعوى وقف التنفيذ عن دعوى الإلغاءالفرع الثالث
دعوى وقف التنفيذ مع دعوى الإلغاء، لا يعني تقديم الطلبين مقترنين إن إشتراط تزامن 

بدعوى مستقلة عن دعوى الطعن  التنفيذ معا، و إنما يشترط المشرع أن يقدم طلب وقف 
، و عليه يجب أن تسجل دعوى إلغاء القرار الإداري ثم المطالبة بوقف تنفيذه متى 1بالإلغاء

فع دعوى الإلغاء، بإعتبار ان القرار المطعون فيه لم كانت دواعي ذلك لم تقم إلا بعد ر 
 .2كل آثارهيستنفذ بعد 

تقدم الطلبات الرامية إلى وقف  »:من القانون الإجرائي الجديد 834حيث جاءت المادة 
طلب  »، بهذا النص وضع المشرع حد لتضارب الآراء حول عبارة «التنفيذ بدعوى مستقلة 

 . من قانون الإجرائي الملغى 11ة فقر  170عليها في المادة  المنصوص 3«صريح
وقف إن إشتراط تضمن طلب  -ي عديدة نذكر أهمها:هعن مبررات الإستقلالية فأما 

التنفيذ مع دعوى الإلغاء  ينتج عنه أن تتضمن الدعوى الأصلية  طلب وقف التنفيذ بصورة 
وهذا ما توخاه المشرع الفرنسي و الجزائري مما يثقل كاهل القضاء بكثرة الطلبات، تلقائية 

 .4بإعطاء الطاعن الحق في المطالبة بوقف التنفيذ في أي وقت بعد رفع دعوى الإلغاء
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لة لن يكون إلا إذا منح الأفراد الحق في الدفاع عن عاإن ضمان الحماية القضائية الف -  
حقوقهم و مراكزهم القانونية متى ظهرت لهم مصلحة شخصية في ذلك، فقد لا يظهر 

لا في وقت لاحق على رفع دعوى مصلحة شخصية في طلب وقف التنفيذ إللطاعن 
 .1الإلغاء

  عوى وقف التنفيذالمطلب الثاني: الشروط الموضوعية لد
إشترط المشرع وجوب توافرها على أسباب  ،وقف التنفيذ في الموضوع تقبل دعوى حتى 

من خلالها المعني وجود حالة من الإستعجال، سواء كان ذلك أمام حقيقية و قوية يثبت 
مام ل في الموضوع) المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة( أو أالجهة القضائية المختصة بالفص

الشروط الموضوعية إلى قسمين، أمام قاضي  كن تقسيمو عليه يم قاضي الإستعجال.
 الموضوع و أمام قاضي الإستعجال.

 أمام قاضي الموضوع  ةالشروط الموضوعي الفرع الأول:
للمحكمة الإدارية أو مجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ نص المشرع على أنه لا يجوز 

مام القضاء دعوى الإلغاء منشورة أيذ، و كانت قف التنفإلا إذا توافرت شروط و قرار إداري 
القانون الإجرائي الجديد على الطابع الإستثنائي  01فقرة  833الإداري، و أكد بموجب المادة 

لدعوى وقف التنفيذ على الرغم من أنه ورد ضمن أحكام قاضي الموضوع و ليس ضمن 
تنص صراحة  من نفس القانون نجدها 835لمادة م قضاء الإستعجال، لكن بإستقراء اأحكا

، «كما يتم  تقليص الآجال»و «بصفة عاجلة»على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ 
، كما جاء «بأمر مسبب »على أن الفصل في وقف التنفيذ يكون  836كما نصت المادة 

 من القانون نفسه. 912بشرط الضرر الصعب تداركه وفقا لنص المادة 
لقبول دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي ستخلص من النصوص السابقة أنه لذا ي

 يشترط توافر الضرر الصعب تداركه، إضافة إلى شرط جدية الأسباب. ،الموضوع
 

 

                                                           
 .58، 57ص السابق،  عمحمد الأمين بن عزة، المرجللتفصيل أكثر أنظر:  1
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 : شرط توافر الضرر الصعب تداركهالفقرة الأولى
تعني  «يصعب إصلاحها نتائج »هذا الشرط من وضع مجلس الدولة الفرنسي، فعبارة 

العبارات المستعملة من قبل نتائج من الصعب إرجاعها إلى الوراء بالنسبة للوقائع، و إختلفت 
، قضية 1938-11-12القضاء الفرنسي، حيث جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي في 

...من الصعب إزالة نتائج تنفيذ القرار واقعيا أو »الغرفة النقابية لصانعي محركات الطائرات
   .1«اتطبيقي

لقبول دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يؤدي التنفيذ الفوري للقرار الإداري 
، أي أن ينتج القرار الإداري أضرار لا يمكن محوها 2أضرارا يستحيل أو يصعب تداركها

، فيتعين على المحكمة المختصة أن تقضي بوقف تنفيذ 3سواء بالإلغاء أو التعويض المالي
يكون مجال لذلك يجب على القاضي  ى، و حت4المختصم فيه منعا لحدوث الضررالقرار 

التأكد من أن تنفيذ القرار الإداري سينجر عليه لا محالة قيام وضعية يصعب معالجتها فيما 
 .5بعد

 أولا: التكريس التشريعي لشرط الضرر الصعب تداركه
، و لكن نية القديملم ينص على هذا الشرط في قانون الإجراءات المد إن المشرع 

حيث نصت على  من القانون الإجرائي الجديد 912تدارك الوضع في نص المادة 
...يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون القرار »أنه:

 .«ب تداركها...الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصع
 
 

                                                           
 .191قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص ملويا، المنتقى في  لحسين بن شيخ آث 1
 فائزة جروني، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، 2

 .40، ص 2004-2003جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .191المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث ملويا، 3
عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  4

101. 
 .69محمد براهيمي، المرجع السابق، ص   5
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 ثانيا: التكريس القضائي لشرط الضرر الصعب تداركه 
حيث جاء في قرار رقم ، تاكرس هذا شرط في كثير من القرار  إن القضاء الإداري 

بخصوص  2002-08-14الغرفة الخامسة، بتاريخ  ،مجلس الدولةصادر عن  013772
الطرد إلى غاية الفصل في طرد أجنبي من التراب الوطني حيث قضى بوقف تنفيذ قرار 

الإداري محل وقف التنفيذ قد يسبب ...حيث ثابت مما سبق أن القرار »مدى شرعية القرار:
  .1«للمدعي أضرار لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار...

  الفقرة الثانية: شرط جدية الأسباب
      ظهور ما يرجح إلغاء القرار، بناء على وثائق و أوراق الدعوى  » الجدية مؤداها

و الأسانيد و الأسباب المقدمة، و هو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لإرتباطه بأركان 
القاضي الإداري الفاصل في دعوى وقف  و منه وجب على ،2«القرار و مدى عدم توافرها

د هذا خروجا عن الأصل، و يع .3التنفيذ القيام بدراسة الدفوع المتعلقة بموضوع دعوى الإلغاء
 لمقتضيات العدالة، و حيث تقرر إستثناء   .هو النظر في المعروض أمامه دور القاضي لأن

و ذلك لفحص الأسباب التي  من ملف وقف التنفيذ إلى ملف دعوى الإلغاء ينتقل القاضي أن
 .5و التي على ضوئها يرجح قبول هذا الطعن ،4يتم الإستناد عليها للطعن بالإلغاء

 
 

                                                           
ص السابق ذكرها، ، 14/08/2002 بتاريخ ، الصادر013772رقم ، القرار مجلس الدولة قضية س ضد وزارة الداخلية، 1

-02-06و أنظر كذلك: قضية والي ولاية سعيدة ضد) ب ع(، مجلس الدولة، دون ذكر رقم القرار، بتاريخ  .221-223
، ص 3، قرار غير منشور، مستوحى من: لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء 1999

، غير منشور، 27/03/2000، الصادر بتاريخ 185109. قضية ) دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة، القرار رقم 265
، ص 1مستوحى من : لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداريِ، المرجع السابق، الهامش رقم 

82 . 
و أنظر كذلك: محمد فؤاد عبد  .186محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  2

 .  448، ص 2005قرار الإداري، التعريف و المقومات، النفاذ و الإنقضاء، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الباسط، ال
 .261، ص السابق مرجع، ال3الجزء لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  3
 .217عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص 4
 .230الأسس العامة للقرار الإدارية، مقومات و عيوب القرار الإداري، المرجع السابق، ص  المنعم خليفة، عبد العزيز عبد5
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 الأسباب ةلشرط جدي التكريس التشريعي أولا:
لنصوص  الشرط في القانون الإجرائي الملغى، لكن بإستقراء على هذا علم ينص المشر 

و على الرغم من إغفاله النص على هذا الشرط بالنسبة  ،القانون الإجرائي الجديد نجده
ع في حالة بناء على أمر قاضي الموضوع، فإنه تدارك الوض لإختصاص المحاكم الإدارية

و عندما  »منه على: 912مام مجلس الدولة، حيث نصت المادة رفع دعوى وقف التنفيذ أ
الطعن لتجاوز السلطة لقرار حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض  يتم إستئناف

إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه من شأنه 
و عندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما  داركها،إحداث عواقب يصعب ت

 .«توصل إليه التحقيق جدية و من شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه
  الأسباب ةالتكريس القضائي لشرط جدي ثانيا:

اء جحيث نجده كرس هذا الشرط في العديد من القرارات،  رجوع إلى القضاء الإداري بال
، في قضية دحمام 30/04/2002الصادر بتاريخ  ،009451في قرار لمجلس الدولة، رقم 

حيث أن وقف التنفيذ ينبغي أن يؤسس  ...»:ب لولاية عنابة، أنهخيضر ضد مديرية الضرائ
          .1«...على أوجه جدية من شأنها أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النهائي في النزاع

و ذلك يعني أنه من شأن الوسائل التي يقحمها المدعي أن تثير شكوكا في ذهن 
المطلوب وقف تنفيذه، و على هذا الأساس يقوم  بعدم مشروعية القرار الإداري  القاضي

 .2القاضي بفحص القرار و النظر إذا شابه أحد العيوب
    

                                                           
، الصادر بتاريخ 009451قرار رقم قضية دحمام خيضر ضد مديرية الضرائب لولاية عنابة، مجلس الدولة، ال 1

أنظر كذلك: قضية موثقة ضد وزير و  .225، 224، ص 2002 سنة ،2، مجلة مجلس الدولة، العدد 30/04/2002
 .2002، سنة 2، مجلة مجلس الدولة، العدد 30/04/2002، الصادر بتاريخ 10349العدل، مجلس الدولة، القرار رقم 

، غير منشور، 22/12/2004،الصادر بتاريخ6038/04قضية )ح.م( ضد بلدية دالي براهيم، المحكمة العليا، القرار رقم 
. قضية بنك 98يخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص مستوحى من: لحسين بن ش

، مجلة 30/11/2003، الصادر بتاريخ 019452التجاري و الصناعي ضد اللجنة المصرفية، مجلس الدولة، القرار رقم 
 . 86، ص 2006، سنة 06مجلس الدولة، العدد 

  .200، 199، المرجع السابق، ص داري الإقضاء الإستعجال ويا، المنتقى في لحسين بن شيخ آث مل 2
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 مام قاضي الإستعجال الإداري وط الموضوعية أالفرع الثاني: الشر  
لاحظ أن المشرع منح قاض من القانون الإجرائي الجديد، ي 919 لنص المادة ستقراءبإ

سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار محل دعوى الإلغاء الكلي أو الجزئي على النحو  الإستعجال
و عدم المساس بأصل حق، كما حدد المشرع  السابق تبيانه، و ذلك بتوافر حالة الإستعجال،

و المتمثلة في توافر حالة التعدي،  شروط دعوى وقف التنفيذ في حالة الإستعجال القصوى 
 .ة الغلق الإداري أخيرا حال أو الإستيلاء المادي، و

  الفقرة الأولى: شرط توافر عنصر الإستعجال
د الحالات التي يتوافر فيها الإستعجال، الإستعجال، و لم يحدلم يعرف حالة إن المشرع 

متى كانت  ...»جرائي الجديد على: من القانون الإ 915حيث إكتفى بالنص في المادة 
 .«ظروف الإستعجال تبرر ذلك

ن قانون الإجرائي مكرر م 171كما أشار إلى حالة الإستعجال في نص المادة 
ليحدد مفهوم الإستعجال حسب الحالة، حيث  فاسحا المجال بذلك للفقه و القضاء ،الملغى

يرى الأستاذ مسعود شيهوب أن أي محاولة من المشرع لتعريف حالة الإستعجال أو تحديد 
حالة الإستعجال  »يمكن تعريف الإستعجال أنه:لذا  داري.قائمة لها يعد تقييدا للقاضي الإ

 .1«تقوم بمجرد وجود وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح
الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه و الذي  »بأنه: كما عرفه آخرون 

فالإستعجال  .2«لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت مواعيده يلزم درؤه بسرعة
قوامه الضرر و الأذى الذي يمس الطاعن من جراء تنفيذ القرار الإداري و ما ينجم عنه من 

 .3نتائج يتعذر تداركها
 
 

                                                           
 .489مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، المرجع السابق، ص  1
دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري بناء على أمر إستعجالي على ضوء أحكام قانون  أمال يعيش تمام، عبد العالي حاحة، 2

 .321، المرجع السابق، ص 09-08المدنية و الإدارية رقم  الإجراءات
و أنظر كذلك: محمد فؤاد عبد الباسط، القرار  .120، ص المرجع السابقمحمد الصغير بعلي، القرارت الإدارية،  3

 .445الإداري، التعريف و المقومات، النفاذ و الإنقضاء، المرجع السابق، ص



 الفصل الأول:            الأحكام العامة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري 
 

46 
 

متى  الإداري  فينعقد إختصاص قاضي الإستعجال بنظر في دعوى وقف التنفيذ القرار
كان هناك ضرر يخشى وقوعه أو وشك حدوث نتائج يصعب إصلاحها في حالة إلغاء 

و منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية  القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء الكلي أو الجزئي.
عروضة عليه ليقدر مدى توافر حالة الإستعجال من مواسعة في هذا المجال حسب كل حالة 

، الصادر بتاريخ 083506قرار مجلس الدولة، رقم  ، حيث جاء في1عدمها
...حيث و بالرجوع إلى مستندات الملف فإن وقف تنفيذ رخصة البناء قد »:16/05/2013

يشكل أضرارا يصعب تداركها طالما أن طلب وقف تنفيذ قرار إداري يدخل ضمن صلاحيات 
الإداري و متى كانت قاضي الإستعجال عندما يتعلق الأمر بالطعن بالإلغاء في القرار 

 .2«ظروف الإستعجال تبرر ذلك...
الضرر الذي لا  »إستعمل تعابير مختلفة لحالة الإستعجال منهاإن القضاء الفرنسي 

بالضرر  »كما عبر عنه أيضا  «الضرر الذي يستحق الإعتبار »أو  «يمكن إصلاحه
مؤدى  »العليا في مصر بأنه:كما عرفته المحكمة الإدارية   .«الضرر الحقيقي »و  «الجسيم

ركن الإستعجال أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تترتب عليه نتائج يتعذر 
     .3«تداركها
 
 

                                                           
رقم  ، أمال يعيش تمام، قراءة في سلطات القاضي الإستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةحاحة عبد العالي 1

 . 136، المرجع السابق، ص08-09
قضية مؤسسة أشغال البناء كل هياكل الدولة والترقية العقارية ) ي.غ ( ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية،  2

-106، ص 2، غير منشور، أنظر الملحق رقم 16/05/2013، الصادر بتاريخ 083506رقم مجلس الدولة، القرار 
. و أكد مجلس الدولة ذلك في قرارات سابقة، أنظر: قضية ديوان الترقية و التسيير العقاري بباتنة ضد بلدية باتنة    109

، غير منشور، مستوحى من: 27/03/2000(، الصادر بتاريخ 190و من معها، مجلس الدولة، القرار رقم ) الفهرس 
. قضية رئيس المجلس 96، 95لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص 

(، الصادر بتاريخ 623الشعبي البلدي تازمالت ضد مدير وحدة نفطال بجاية، مجلس الدولة، القرار رقم )الفهرس 
ى من: لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، نفس ، غير منشور، مستوح23/10/2000

 .82المرجع، ص 
. و أنظر كذلك: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف 217، 216عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  3

 .92تنفيذ القرار الإداري، المرجع السابق، ص
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، الصادر الدولة لمجلس ،3678أما القضاء الجزائري فقد عبر عنه في قرار رقم 
كورديال ضد والي ولاية ذات المسؤولية المحدودة شركة الفي قضية  20/12/2000بتاريخ 

يسبب يوميا في  قد...حيث إن توقيف تفريغ الباخرة في هذه الظروف »وهران حيث جاء فيه:
ى تلف البضاعة تكاليف معتبر تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي إل

مختص  ، و يفيد أن قاضي الإستعجالصر الإستعجال متوفر...مما يجعل عنالمحمولة...
رر من قانون الإجراءات المدنية و هذا مك 171ادة لأخذ التدابير المنصوص عليها في الم

 . 1«لوضع حد لأضرار الراهنة إلى حين الفصل في الموضوع
  الفقرة الثانية: شرط وجود وسائل جدية تشكك في مشروعية القرار

من القانون الإجرائي الجديد جاء  919إلى هذا الشرط في المادة شار المشرع أ
... متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شد جدي حول »فيها:

من القانون الفرنسي رقم  1فقرة  521و التي تقابل نص المادة  ،«مشروعية القرار...
تراط تقديم و سيلة جدية تبرر فبموجب هذه الأخيرة ألغى المشرع الفرنسي إش 2000-597

قيد المتعلق بفحص مدى مشروعية الإلغاء القرار المطعون فيه، و عليه تم التخفيف من 
  .أسوة بالمشرع الفرنسي 2الإداري  القرار

بفحص المشروعية  أما في ظل القانون ففي ظل القانون القديم كان القاضي ملزم 
أن يوجد وجه خاص من شأنه أن يثير أو يحدث شك حول مشروعية  الإجرائي الجديد فيكفي

 .3القرار ليحكم القاضي الإستعجالي بوقف التنفيذ

                                                           
، الصادر بتاريخ 3678قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة كورديال ضد والي ولاية وهران، مجلس الدولة، القرار رقم 1

 -مستوحى من: عبد الغني بلعابد، الدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر، غير منشور، 20/12/2000
-2007ن، فرع المؤسسات السياسية و الإدارية، جامعة منتوري، قسنطينة، مذكرة ماجستير في القانو  -دراسة تحليلية مقانة

...حيث إنه في »:063578كما جاء في قضية )دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة، القرار رقم  .15، 14، ص 2008
..يكتسي طابع من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن طلب . 919الحالة التي هو عليها الملف و تطبيقا للمادة 

الإستعجال و الأوجه المثارة من طرفه دعما لطلبه الرامي إلى وقف تنفيذ القرار المتنازع عليه من شأنها إثارة شك جدي 
غير منشور، مستوحى من: محمد الأمين بن عزة، المرجع السابق،  «بخصوص صحة القرارالمذكور أعلاه المضر به...

 .182-179، ص 5الملحق رقم 
 .94صعبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، المرجع السابق، 2
 .21المرجع السابق، ص  الغوثي بن ملحة، 3
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أمام قاضي الموضوع في شرط جدية الأسباب نفس التعاريف و الأحكام المطبقة 
تنطبق على هذا الشرط أمام القاضي الإستعجالي، فشرط الشك الجدي يتضمن دعوة 

لا يكون من شأن الحكم  ىلظاهري لمستندات الدعوى و ذلك حتبالفحص االقاضي 
 .1المستعجل الإضرار بمركز الخصوم

    الفقرة الثالثة: عدم المساس بأصل الحق
مكرر  171من القانون الإجرائي الجديد، و المادة  918نصت على هذا الشرط المادة 

، فكون الحكم الصادر  في دعوى وقف التنفيذ مؤقت من قانون الإجرائي الملغى 3قرة ف
  .2إستلزم الأمر أن لا يمس بأصل الحق

فيدخل في ذلك ما يمس كل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما  »و مضمون أصل الحق هو     
 .3«و في المراكز القانونية التي رتبها القانون ر في كيانه أو يغير فيه أثبصحته أو ي ؤ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر إستعجالي في ضوء قانون حاحة عبد العاليأمال يعيش تمام،   1

 .300ص  لمرجع السابق،، ا09-08رقم  الإجراءات المدنية و الإدارية
 .218عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص   2
  .56فائزة جروني، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإداري في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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للغرفة الإدارية  35444عرف القضاء الجزائري أصل الحق في القرار رقم  و لقد
إن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع عن قاضي  »:18/12/1985محكمة العليا، بتاريخ بال

الحقوق و الإلتزامات  الأمور المستعجلة المساس به، هو السبب القانوني الذي يحدد هذه
لمساس بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز و التأويل الذي من شأنه ا بالتفسير

أحد الأطراف القانوني، أو أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، أو 
يؤسس قضاؤه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، أو يتعرض إلى قيمة 

أو يقضي بإتخاذ  المقدمة من أحد الطرفين، أو يقضي بالصحة أو البطلان،ندات تسمال
إجراء تمهيدي كالإحالة على التحقيق أو ندب خبير او إستجواب الخصوم، أو سماع شهود، 
أو توجيه يمين حاسمة أو متممة لإثبات أصل الحق، بل يتعين عليه أن يترك جوهر النزاع 

 .1«سليما ليفصل فيه القاضي المختص دون غيره
وذلك فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن إختصاص القضاء و  

 .2المستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري أو التعويض عن الضرر
الذي  3فالقاضي الإستعجالي في وقف التنفيذ لا يجوز له أن يمس بأساس الموضوع

 .4حقةفي الدعوى بصورة لا إلى القاضي المختص، الذي سينظر هِ لِ يعود أمر ح  
 
 
 

                                                           
، غير منشور 18/12/1985، الصادر بتاريخ 35444قضية )دون ذكر الأطراف(، المحكمة العليا، القرار رقم   1

 .19مستوحى من:عبد الغني بلعباد، المرجع السابق، ص
على أمر إستعجالي على ضوء قانون  ة بناء  دعوى وقف تنفيذ القرارات الإداري أمال يعيش تمام، عبد العالي حاحة، 2

 .322سابق، ص المرجع ال ،09-08ت المدنية و الإدارية رقم الإجراءا
، غير 27/03/2000(، الصادر بتاريخ 169مجلس الدولة، القرار رقم) الفهرس إدارة الجمارك ضد )ب.ع(،   قضية 3

 .98منشور، مستوحى من : لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص 
       ، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ةأحمد محيو، المنازعات الإداري 4 

محند أمقران بوبشير، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية  أنظر كذلك: و .114، ص 2003الجزائر، 
 محمد رفعت. 263، ص 2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة،  ،-ستثنائيةلإالخصومة، الإجراءات ا

 . 412، 411، ص 2005عبد الوهاب، القضاء الإداري، منشورات الحلبي، لبنان، الطبعة الأولى، 
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 الفقرة الرابعة: الشروط الموضوعية الخاصة بحالة الإستعجال القصوى 
مختص للفصل في القضية بالأمر بإتخاذ كل تدبير إن قاضي الإستعجال الإداري 

لتنفيذ قرار إداري و ذلك في حالات يشكل توافرها حالة   تابع، حتى لو كان في ذلك عرقلة
: توافر تتمثل فيما يليو هذه الأخيرة  شروط  القصوى لذلك قد تشكل شرط من الإستعجال

 القانون  من 2 فقرة 921 المادة لنص وفقا ذلك و  .1أو الإستيلاء، أو الغلق الإداري  التعدي،
 الإجرائي الملغى. القانون  من 3 فقرة 171 المادة تقابلها التي و الجديد الإجرائي

 توافر حالة التعديأولا: 
، و هذه الأخيرة من وضع الإجتهاد القضائي لم يعرف المشرع الجزائري حالة التعدي

 لفت التعاريف الفقهية للتعدي،إخت حيث .2الفرنسي نتيجة إنتهاك الإدارة للحريات العامة
       باط بأي نص قانونيكل سلوك أو عمل يصدر بشكل واضح غير قابل للإرت »عرف أنه:ف

 .3«تهديدا للحريات الأساسية أو حق الملكيةو كل تصرف يشكل 
  

 
 
 
 
 

                                                           
 .218الإداري، المرجع السابق، ص  رعمار بوضياف، القرا1
           ومة للنشرمنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، دار هلحسين بن شيخ آث ملويا، ال :للتفصيل أكثر أنظر 

كمة العليا الغرفة داء المادي، تعليق على قرار المحبشير يلس شاوش، الإعت .106، ص 2012التوزيع، الجزائر، و 
وزير العدل، مجلة الإدارة، مركز التوثيق و البحوث،  )م.ص( ضد ، قضية03/1989/ 25الإدارية، قرار صادر بتاريخ 

 .219، ص 2000الجزائر، 
ه أطروحة مقدمة  لنيل درجة دكتورا  يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ، لأماللتفصيل أنظر:  2

 .166، ص 2012-2011علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة بسكرة، الجزائر، 
3
 Farida Aberkane, le rolrs des juridictions administratives dans  le fonctionnement de la démocratie, 

Revue conseil d’état, N° 4, année 2003, p 10.  
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و عليه نكون بصدد التعدي في حالتين، الأولى وجود قرار إداري يهدد الحرية أو 
الملكية الخاصة، و غير مرتبط بنص تشريعي أو أي سلطة إدارية بشكل واضح. أما الحالة 

      إجراءات غير شرعية تمس الحريات الأساسية و الملكية الخاصة حتى  الثانية هي إتخاذ
  .1و إن كان القرار المراد تنفيذه مشروعا

، 82، حيث جاء في القرار رقم ف عدة تطبيقات للتعديعر كما أن القضاء الجزائري 
بإتخاذ ...حيث أن قيام المستأنف مباشرة »:08/03/1999لمجلس الدولة، الصادر بتاريخ 

القرار التحفظي المتعلق بالشقة التي كانت تشغلها المستأنف عليها و بتغيير الأقفال يشكل 
 .  2«تعديا صارخا...

 ثانيا: توافر حالة الإستيلاء 
بحق الملكية العقارية لشخص خاص عن مساس الإدارة  »على أنه:الإستيلاء  عرف 

. و حتى نكون أمام حالة الإستيلاء يجب أن تتوافر الشروط «طريق إستيلاء غير مشروع
للملكية الخاصة، و أن يكون هذا التالية: عملية الإستيلاء، و يقصد به الحجز و المصادرة 

 .3الإستيلاء غير مشروع
 
 

 

                                                           
1
 Mohemed Bennacer,  Op. cit, P 93. 

ارية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإد وأنظر كذلك: 
أحسن غروي، نظرية الإعتداء المادي في القانون الإداري، مجلة التواصل . 288 -285، ص 2009ة، الجزائر، الجامعي

 .221، ص 2014، سبتمبر 39في الإقتصاد و الإدارة  و القانون، جامعة باجي مختار عنابة، العدد 

القرار رقم ) فهرس الدولة،  مجلس العادة بمهمة شؤون ولاية الجزائر ضد شركة مصر للطيران،قضية الوزير المكلف فوق  2
المنازعات  ي: لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس ف، غير منشور، مستوحى من18/03/1999صادر بتاريخ ( 82

ظر كذلك: قضية الشركة و أن .483، ص 2007الإدارية، وسائل المشروعية، دار هومة ، الجزائر، الطبعة، الثالثة، 
، غير 01/02/1999الجزائرية لتوزيع السيارات ضد بلدية وهران، مجلس الدولة، دون ذكر رقم القرار، الصادر بتاريخ 

 .482، 481منشور، مستوحى من: لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 
 .288ارية، شروط قبول الدعوى، المرجع السابق، صرشيد خلوفي، قانون المنازعات الإد 3
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و قانون نزع الملكية من أجل المنفعة  ،1حدد المشرع بموجب القانون المدنيو لقد 
     للإدارة نزع الملكية من أصحابها، فيها  يجوز الإجراءات القانونية التي ، الشروط و2العمومية

عليه يعد إستيلاء غير مشروع على الملكية العقارية كل عمل إداري خارج الإطار و 
 .3القانوني

 ثالثا: حالة الغلق الإداري 
المتضمن تعديل  05-01إن حالة الغلق الإداري أضافها المشرع بموجب قانون رقم  

   القانون الإجراءات المدنية، حيث إقتصر القانون الإجرائي الملغى على حالتي الإستيلاء 
 مكرر. 171و التعدي وفقا للمادة 

إجراء إداري، تقوم به سلطة إدارية مختصة، وفقا  »و يعرف الغلق الإداري على أنه:
محل مهني أو تجاري، أو وفق تسييره، وهذا بغرض عقاب صاحب غلق جل نون، من أللقا

 . 4«المحل أو تهديده من أجل حمله على إحترام أحكام القانون أو حماية النظام العام
 
 
 
 
 
 

                                                           
يعد تعسفيا كل إستيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط  »من القانون المدني على أنه: 3مكرر  681تنص المادة  1

 و ما يليها أعلاه، و يمكن أن يترتب عليه، زيادة على العقوبات الأخرى المنصوص 679المحددة قانونا و أحكام المادة 
 .«عليها في التشريع المعمول به دفع تعويض يصدر عن القضاء...

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 27/4/1991المؤرخ في  11-91من قانون  3تنص المادة  2
يخضع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  »: 8/5/1991، الصادرة بتاريخ 21العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

تحديد كامل للأملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزعها  -التصريح بالمنفعة العمومية،-لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي:
تقرير عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها. -وتعريف هوية المالكين و أصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية،

 .«ب أن توفر الإعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعهايج
 .289رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى، المرجع السابق، ص  3
ة البحوث         الفقه و تطبيقات القضاء الإداري، مجل ت الإدارية بين إشكالياتافائزة جروني، قضاء وقف تنفيذ القرار  4

 .168، ص 2009و الدراسات، العدد السابع، 
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عة طبقا لقرينة السلامة من خلال هذا التعريف يتضح أن الغلق الإداري حالة مشرو 
المفترضة فيه، غير أنه إذا تم خلافا لما تقتضيه النصوص المخولة له، و بالتالي أصبح 
مشوبا بالعيوب التي يمكن أن تعتري أي قرار إداري خرج عن مقتضى القانون و هنا يصبح 

الإجرائي من القانون  921المادة من  2عليه الفقرة ، و نصت 1الغلق فعلا من أفعال التعدي
حيث قضى في قرار له  جاءت تطبيقات مجلس الدولة مجسدة لهذا الشرط،حيث  .الجديد

حيث أنه و إذا كان من المقدور إستعجاليا الأمر بوقف تنفيذ  »:19/7/1999صادر بتاريخ 
 .2«القرار الإداري، فإن أركان التعدي يجب أن تكون مجتمعة...

من القانون الإجرائي الملغى  12فقرة  170لمادة أن ا في الأخير ما تجدر الإشارة إليه
    مرا بوقف تنفيذ قرار يمس النظام و الآداب جلس القضائي منعا باتا أن يصدر أملمنعت ا

فإضافة إلى الشروط السابقة كان المشرع يشترط أن لا يتعلق القرار محل  .3و الهدوء العام
... »: 3مكرر  170و في نفس السياق نصت المادة  ،4دعوى وقف التنفيذ بالنظام العام

 .«بإستثناء النزاعات المتعلقة بالنظام العام و الأمن بإتخاذ كل التدابير الناجعة
بصدور القانون الإجرائي الجديد قام المشرع بإلغاء القيد المتعلق بعدم المساس بالنظام العام، 

الإستعجالي الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري و عليه متى توافرت الشروط السابقة للقاضي 
 .5و لو تعلق النزاع بالنظام العام و الآداب العامةحتى 

                                                           
، السابق عالمرج قه و تطبيقات القضاء في الجزائر،فائزة جروني، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الف 1

   .168ص 
مستوحى  ،19/07/1999الصادر بتاريخ  مجلس الدولة، دون ذكر رقم القرارقضية )ق( ضد بلدية بريكة و من معها،   2

لك: قضية . و أنظر كذ205لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى  في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص  من:
الصادر بتاريخ  ،70/04القرار رقم المحدودة ضد والي تيبازة مجلس قضاء الجزائر، المؤسسة ذات المسؤولية 

نفس المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، مستوحى من: لحسين بن شيخ آث ملويا،  ، غير منشور،25/02/2004
 .208المرجع، ص

، الطبعة 2001، قانون الإجراءات المدنية، نصا و تعليقا و شرحا و تطبيقا يتضمن التعديلات الجديدة لسنة سنقوقةسائح  3
 .  137، ص 2001الأولى، دار الهدى، الجزائر، 

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات   و أنظر كذلك: .218الإداري، المرجع السابق، ص  عمار بوضياف، القرار 4
 .514الإدارية، المرجع السابق، ص 

قراءة في سلطات القاضي الإستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام،5
 .137جع السابق، ص ، المر  09-08
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 الأحكام الإجرائية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري  الفصل الثاني:
جرائي الجديد يظهر إن إهتمام المشرع بدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون الإ 

                هاته الدعوى.لة تتلائم و الطبيعة الإستعجالية لشروط و قواعد قانونيمن خلال وضعه 
 سواء تلك المتعلقة بالجهة القضائية المختصة للفصل في الدعوى، حيث نظم قواعد خاصة

أو تلك المتعلقة بإجراءات الفصل في دعوى وقف التنفيذ، و ذلك من خلال إجراءات تقديم 
الطلب، و إجراءات الفصل فيه، و إجراءات تنفيذه، و طرق الطعن المتاحة أمام أطراف 

قانونا توافرها في جميع الدعاوى  ةة العامة المتطلبالخصومة، هذا مع مراعاة القواعد القانوني
 القانونية بما فيه دعوى وقف التنفيذ.

ول المعنون بالفصل و لتوضيح هذه الإجراءات بشكل مفصل، سيعرض في المبحث الأ
من خلال عرض الجهة المختصة للنظر في هذه  القرار الإداري  تنفيذفي دعوى وقف 

الدعوى أمام درجتي القضاء الإداري) المحاكم الإدارية و مجلس الدولة(، و عرض إجراءات 
تنفيذ، أما في المبحث الثاني سيعرض الأمر الصادر في دعوى الفصل في طلب وقف ال

  ه.وقف التنفيذ من خلال طبيعته القانونية، و تنفيذه و طرق الطعن في
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 المبحث الأول: الفصل في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري 
كباقي الدعاوى  القرار الإداري  تنفيذالقضائي لدعوى وقف  إن قواعد الإختصاص

القضائية، فهي قواعد أساسية و جوهرية لقبول الدعوى الإدارية و جعلها المشرع من النظام 
 .1على مخالفتها العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق

فلا يمكن تقديم طلب قضائي إستعجالي يرمي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري إلا أمام 
الجهة القضائية المختصة نوعيا، و وظيفيا، و إقليميا من قبل شخص تتوافر فيه الشروط 

ددة قانونا سواء فيما يخص إجراءات لا يكون ذلك إلا وفق إجراءات مح القانونية للتقاضي، و
 تقديم الطلب أو فيما يخص إجراءات التحقيق فيه.

 المطلب الأول: الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى وقف التنفيذ 
تابعة لدعوى الإلغاء على النحو السابق تبيانه، إن دعوى وقف التنفيذ ما هي إلا دعوى 

تي يؤول لها و عليه فإن الجهة القضائية المختصة في دعوى الموضوع هي ذاتها الجهة ال
 الإختصاص للنظر في دعوى وقف التنفيذ طبقا لقاعدة "قاضي الأصل هو قاضي الفرع".

فإن ه في الدعوى الأصلية، و عليفولايتها هاته متفرعة و مشتقة عن إختصاصها للنظر 
الإختصاص النوعي و الوظيفي و الإقليمي التي تسري على دعوى الإلغاء هي ذاتها  ةاعدق

 .2دعوى وقف التنفيذ التي تسري على
النظر في دعوى وقف التنفيذ يكون بإختلاف بة المختصة القضائيإن إختلاف الجهة 

 المطعون فيه. مصدرة القرارالجهة الإدارية 
  

 

 

                                                           
الإختصاص النوعي و الإختصاص الإقليمي للمحاكم :» ءات المدنية و الإداريةمن القانون الإجرا 807 ةتنص الماد  1

جب إثارته تلقائيا من ي يجوز إثارة الدفع بعدم الإختصاص في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. الإدارية من النظام العام.
 «.قبل القاضي

 .477، المرجع السابق، ص صنظرية الإختصا الإدارية،مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات   2
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 الفرع الأول: إختصاص المحاكم الإدارية بوقف التنفيذ
إلى  ، ومنه دعى1996كرس مبدأ إزدواجية القضاء بموجب التعديل الدستوري لسنة 

ضرورة إحداث المحاكم الإدارية في المستوى الأدنى للتقاضي يسند إليها إختصاص الفصل 
 .1في جميع الدعاوى الإدارية

 الفقرة الأولى: الإختصاص النوعى
من  8013و 8002وفقا للمادتين الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية  حدد المشرع

 »و التي تنص:4 02-98 من القانون  1فقرة  01المادة  لقانون الإجرائي الجديد، و كذاا
        .«تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية

 
 

 

 

 

 

                                                           
، 2004عمار بوضياف، النظام القانوني للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس،   1

 .68ص 
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات :»  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 800تنص المادة  2

ستئناف، في جميع القضايا، التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو لإتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ل. الإدارية
 «.ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها  البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية

دعاوى إلغاء -1تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في::»  ن الإجراءات المدنية و الإداريةمن قانو  801تنص المادة  3
ركزة للدولة الولاية و المصالح غير المم -و فحص المشروعية  للقرارات الصادرة عن :  عاوى التفسيرالقرارات الإدارية و د

المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة  -للبلدية،مصالح الإدارية الأخرى و ال البلدية، -على مستوى الولاية،
 «.الإدارية،...

، الصادرة بتاريخ 37، يتعلق بالمحاكم الإدارية ، الجريدة الرسمية العدد 1998ماي  30، المؤرخ في  02-98 القانون  4
 .1998يونيو  01
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الإدارية كأول  فالمحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات 
         ةعن الولايلغاء قرار إداري صادر بدعوى إ ةتختص المحاكم الإداري و عليه درجة،

عن  ة و المصالح التابعة للبلدية، أوأو عن البلدي. 1يةللولا الممركزو المصالح غير 
  .2المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية

و عليه فإن جميع المحاكم الإدارية تكون مختصة بالفصل في دعوى وقف التنفيذ 
للقرارات الصادرة عن هاته الهيئات، باعتبار أن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للنظر 
في الدعوى الأصلية هو الذي يخولها كذلك النظر في الدعاوى المتفرعة عنها، و هذا ما 

لا توقف الدعوى  »قانون الإجرائي الجديد حيث نصت على أنه:من ال 833أكدته المادة 
 «.المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه...

 الفقرة الثانية: الإختصاص الوظيفي
 حسم القانون الإجرائي الجديد مسألة الإختصاص الوظيفي للقاضي الإداري الإستعجالي     

في دعوى وقف التنفيذ، و ذلك بعدما كانت في ظل القانون الإجرائي الملغى محل إشكالات 
    .3قانونية جعلت منه إختصاصا غامضا

       

                                                           
لدولة غير الممركزة، يعد من أهم ى المتعلقة بمصالح او دارية الإختصاص بالنظر في الدعاإن منح المحاكم الإ  1

الإصلاحات التي جاء بها القانون الإجرائي الجديد، و  مزيلا بذلك كل الجدل الذي كان بشأنها حيث هناك من كان يعتبرها 
ري في عمار بوضياف، القضاء الإداأنظر: لتنظيم الإداري للولاية. هيئات مستقلة عن الولاية، ومنهم من إعتبرها جزء من ا

، جسور للنشر و التوزيع، 2008دراسة وصفية تحليلة مقارنة، طبعة معدلة وقفا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية زائر،الج
. و أنظر كذلك: عبد الحليم مشري، تطور الإختصاص القضائي للمحاكم  124-115، ص2008 عنابة، الجزائر،

ماجدة شهيناز بودوح، قواعد  .163، ص 2009رة، العدد الرابع، الإدارية في القانون الجزائري، مجلة المفكر، جامعة بسك
ى القانوني، قسم ، مجلة المنتد09-08إختصاص القضاء الإداري الجزائري، في ظل قانون الإجراءات الإدارية و المدنية 

 . 240، 239، ص 2009جامعة بسكرة، العدد السادس،  الكفاءة المهنية،
، الجريدة الرسمية تعلق بالولايةي 2012فيفري  21مؤرخ في  07-12من القانون  147و  146طبقا لنص المادتين   2

، يمكن للولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي قصد تسيير 12العدد 
و ذلك طبقا  ةاري، و نفس الأمر بالنسبة للبلديات طابع إدنها شكل مؤسسة عمومية ذمو تأخذ أشكال متعددة  مصالحها،

 .تعلق بالبلديةي 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من قانون  154و  153لنص المادتين 
 .194محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   3
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فيذ أمام نما يلاحظ أن القانون الإجرائي القديم، منح الإختصاص في طلب وقف الت
لتشكيلة الحكم الجماعية الفاصلة في دعوى الإلغاء و هذا  ،الغرفة الإدارية للمجلس القضائي

منه، و منح القاضي الإستعجالي الفرد إختصاص وقف  11فقرة  170لنص المادة  اوفق
و ذللك بموجب نص  1إداري  و غلقأداري الذي يشكل تعدي أو إستيلاء تنفيذ القرار الإ

خلق نوع من  لإجرائي الملغىفي القانون ابذلك فإن المشرع  .منه 3مكرر  171المادة 
، هنا تدخل 2الإزدواجية القانونية للإختصاص الوظيفي بالنظر في طلبات وقف التنفيذ

ة الجماعية للحكم و ذلك في العديد من للفصل في المسألة لصالح التشكيل القاضي الإداري 
 .3قراراته

في » تنص 01الفقرة  836المادة  طار القانون الإجرائي الجديد يلاحظ أنبينما في إ
جميع الأحوال تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ 

صراحة الإختصاص الوظيفي للنظر في طلب وقف  عو عليه منح المشر  .«بأمر مسبب...
         دعوى الموضوعكم التي تنظر في للح 4التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للتشكيلة الجماعية

 الدعوى  إفتتاح عريضة قيد بمجرد ذلك و الإدارية، المحكمة رئيس طرف من تعيينها يتم و
    .5الحكم تشكيلة رئيس تعيين إلى بالإضافة الضبط، بأمانة

 

                                                           
-66، يعدل و يتمم الأمر 22/05/2001المؤرخ في  05-01أضاف المشرع حالة الغلق الإداري بموجب القانون رقم  1

 .ت المدنية، و المتضمن قانون الإجراءا1966يونيو  8، المؤرخ في 154
 .198، ص السابق مرجعال محمد الأمين بوسيقة، 2
(، الصادر بتاريخ 111و من معه، مجلس الدولة، القرار رقم )الفهرس  قضية والي ولاية الجزائر ضد بوجليدة 3

 الجزء الأول، ،المنتقى في قضاء مجلس الدولةحى من: لحسين بن شيخ آث ملويا، مستو  غير منشور، ،28/02/2000
 ، الصادر041406و أنظر كذلك: قضية) دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة، أمر رقم  .311المرجع السابق، ص 

...أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية للمجلس في تشكيلتها »، حيث جاء فيه:28/11/2007بتاريخ 
، غير منشور، مستوحى من: محمد الأمين بن عزة، «الجماعية و لا يدخل في إختصاص القاضي الإستعجالي الفردي...

 .171-169، ص 2الملحق رقم 
قضاة على الأقل، من بينهم رئيس و مساعدان برتبة  03للحكم أمام المحكمة الإدارة تتكون من التشكيلة الجماعية    4

سابق لمحاكم الإدارية، ال، يتعلق با1998ماي  30، مؤرخ في 02-98من القانون  03مستشار ، وهذا وفقا لنص المادة
 .ذكره

 .373، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق ص حسين فريجة  5
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 الفقرة الثانية: الإختصاص الإقليمي 
القانون الإجرائي الجديد أنهى تلك الإشكالات القانونية، سواء المتعلقة بالإختصاص  إن

الإقليمي لنظر الطلبات المستعجلة على وجه العموم، أو تلك المتعلقة بطلبات وقف التنفيذ 
   خصوصا.

 ،23-90قانون من القانون الإجرائي الملغى المعدلة بموجب  07حيث أن نص المادة 
أثارت مشكلا جوهريا يتعلق بالإختصاص الإقليمي بنظر دعوى وقف التنفيذ، إذا ما كان 

، حيث نتج عن نص هاته المادة توزيع جديد للإختصاص 1الأمر يتعلق بقرار إداري ولائي
صادرة عن الولايات  النوعي بنظر الدعاوى الإدارية، فإذا ما تعلق الطعن بالإلغاء في قرارات

ان، ورقلة لإحدى الغرف الإدارية الجهوية الخمسة) الجزائر، قسنطينة، وهر يكون الإختصاص 
لان في قرارات صادرة عن البلديات أو إحدى المؤسسات بشار(، أما في حالة الطعن بالبط

العمومية ذات الطابع الإداري يكون الإختصاص لكل غرفة إدارية محلية بالمجلس القضائي 
القرارات الإدارية فالإشكال كان يتعلق بوقف تنفيذ  ،ةصاص الإقليمي لكل غرفحسب الإخت

، التي يعود إختصاص النظر في دعوى إلغائها إلى الغرفة الإدارية الجهوية الخمسة 2الولائية
يد قائمة المتضمن تحد 407-90موجب المرسوم ها الإقليمي المحدد بحسب إختصاص

 154-66من الأمر  07إطار المادة في العاملة  و إختصاصها الإقليمي المجالس القضائية
   .3المتضمن القانون الإجرائي الملغى

يع بصدور القانون الإجرائي الجديد، حيث ألغى توز  لكن تم الفصل في هذا الإشكال
الجهوية، لتصبح بذلك المحكمة الإدارية المختصة  الإختصاص بين الغرف المحلية و

ية لنظر في دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدار لبالفصل في دعوى الإلغاء هي صاحبة الولاية 
و المصالح غير الممركزة للولاية، و البلدية و المصالح التابعة لها،      الصادرة عن الولاية

 و المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
     

 
                                                           

 .208محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   1
 

2
 .208، ص 1محمد الأمين بوسيقة، نفس المرجع، هامش رقم   

 .221،222قضائية و فقهية، المرجع السابق ، ص  عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعة  3
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من القانون الإجرائي  8031أما تحديد الإختصاص الإقليمي فيرتبط حسب نص المادة 
فينعقد بالمحكمة التي يقع في دائرة  من القانون نفسه، 38و  37الجديد بنص المادتين 

إختصاصها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معروف فيؤول الإختصاص 
للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة إختصاصها آخر موطن له، و في حالة تعدد المدعى 

 ختصاصها موطن أحدهم.كمة الإدارية التي تقع في دائرة إص المحعليهم فتخت
 الفرع الثاني: إختصاص مجلس الدولة للفصل في وقف التنفيذ

و صدر  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  152المادة دولة بموجب أسس مجلس ال
المواد و تقابلها  11، 10، 09المواد  بموجب ليحدد إختصاصاته 01-98القانون العضوي 

 من القانون الإجرائي الجديد. 903، 902، 901
ع بإختصاصات تجعل منه قاض هاته المواد أن مجلس الدولة يتمتو يتضح من خلال 

 .2أول و آخر درجة ، قاض إستئناف، و قاض نقض
 الإختصاص النوعي الفقرة الأولى: 

يختص مجلس الدولة  :»على أنه من القانون الإجرائي الجديد 901نصت المادة        
المشروعية في القرارات التفسير و تقدير كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و 

كما يختص بالفصل في القضايا المخولة  .الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
 «.بموجب نصوص خاصة

يفصل » على أنه: 01-98من القانون العضوي  01فقرة  09كما نصت المادة        
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو  -:يا فيمجلس الدولة إبتدائيا و نهائ

الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات 
 «.المهنية الوطنية

      

                                                           
يتحدد الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين  »من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص: 803المادة   1

 .«من هذا القانون  38و  37
 .244: ماجدة شهيناز بودوح، المرجع السابق، ص أنظر للتفصيل أكثر  2
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بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات  يختص مجلس الدولةما دام أن و عليه 
الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، فإنه يختص تبعا 

 و التي تنص من القانون الإجرائي الجديد 910و هذا ما أكدته المادة  ،بوقف تنفيذها كلذل
 «.أمام مجلس الدولة ،أعلاه 837إلى  833في المواد  اتطبق الأحكام المنصوص عليه:» 

بمعنى أن الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة لا توقف تنفيذ القرار الإداري المتنازع 
على طلب  و لكن لمجلس الدولة أن يأمر بناء  فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 

 الطرف المعني وقف تنفيذ القرار الإداري.
إلى مجلس نظر في دعوى وقف التنفيذ يؤول الالنوعي ب و عليه فإن الإختصاص 

صادر عن سلطة إدارية مركزية الأمر بقرار إداري مطعون فيه بالإلغاء  علقالدولة إذا ما ت
 .1أو مهنية عمومية وطنية أو منظمة مهنية وطنية

و يقصد بالسلطة الإدارية المركزية في الدولة الإدارة المركزية الموجودة على مستوى 
العاصمة) كمصالح رئاسة الجمهورية، مصالح الوزير الأول، الإدارة المركزية للوزارات، 

أما الهيئات العمومية الوطنية هي  ،2(الإدارية المستقلة المديريات العامة الوطنية، السلطات
في هيئات إدارية وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تمارس مهمة رقابة تطبيق القانون 

يحددها قانون إنشائها، وتعد القرارات الصادرة عنها قرارات إدارية تخضع  جيةإستراتيمجالات 
 .3في منازعاتها لرقابة القاضي الإداري 
بوقف تنفيذ أوامر وقف التنفيذ الصادرة عن المحاكم  كما يختص كدرجة إستئناف

من القانون الإجرائي الجديد، و هذا بموجي نص  920الإدارية و المؤسسة بناء على المادة 
 من القانون نفسه. 912المادة 

 
 

  
                                                           

 .193محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق،  1

، 2011إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، دكتوراه في القانون العام، جامعة تيزي وزو، الجزائر، بوجادي،عمر  2
 .221ص

 .191سابق، ص المرجع المحمد الأمين بوسيقة،  3
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 الفقرة الثانية : الإختصاص الوظيفي
يسوغ لرئيس الغرفة » أنه: من القانون الإجرائي القديم 02فقرة  283نصت المادة  

أن يأمر بصفة إستثنائية و بناء على طلب صريح من  للمحكمة العليا( الإدارية)الغرفة 
. «طراف أو من أبلغ قانونا بالحضورالمدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأ

فيذ أمام الغرفة نو عليه فإن الهيئة القضائية التي كانت لها ولاية النظر في طلب وقف الت
الإدارية بالمحكمة العليا سابقا هي رئيس الغرفة الإدارية كقاضي فرد بإعتباره قاض 

 .2، لكن ثار خلاف في الفقه الجزائري بخصوص هذه المسألة1الإستعجال الإداري 
حسم مسألة الإختصاص الوظيفي أمام  في ظل القانون الإجرائي الجديد، لكن المشرع

من القانون الإجرائي الجديد التي أحالت  910ريح، بموجب المادة مجلس الدولة بنص ص
من نفس القانون، و عليه فإن  الإختصاص الوظيفي  01فقرة  836إلى تطبيق نص المادة 

م التي طلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة يؤول إلى التشكيلة الجماعية للحك في لنظرل
 من ذات القانون. 918 كدت ذلك المادةأ تنظر في دعوى الموضوع، و

                                                           
 .72ص  محمد براهيمي، المرجع السابق،  1
يرى الأستاذ بشير بلعيد أنه إذا كان الإجراء المطلوب هو الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري صادر عن سلطة إدارية   2

مركزية، فأن الإختصاص يكون للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا كهيئة قضائية جماعية لكونها الجهة المختصة في الطعون 
كما أن الأستاذ غناي رمضان  .196الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  ت . أنظر: محمدابالإلغاء لهذا النوع  من القرار 

من خلال تعليقه على قرار قضائي يتعلق بموقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، حيث إعتبر أن" الغرفة الخامسة 
أنظر: رمضان  المصدرة للقرار موضوع التعليق يتضح أنها غير قانونية لكونها تتشكل من عضوية قاض واحد فقط".

ليرد  .169،  168، ص 2003غناي، عن موقف مجلس الدولة في الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، 
و من المنطقي الوجه الأول: هو غرفة إستعجالية " عليه الأستاذ لحسين آث ملويا ليفند رأيه، مستندا في ذلك إلى وجهين:

اض الإستعجال على مستوى مجلس الدولة، وتسمية الغرفة الخامسة ما هو إلا تسمية أن تتكون من قاض واحد ، و هو ق
في إطار التقسيم الوظيفي الداخلي بين مختلف فروع و أقسام مجلس الدولة، فتسمية الغرفة لا تنصرف إلى ضرورة  الحكم 

 14أما الوجه الثاني: فيتمثل كون المادة بتشكيلة جماعية، و مادام النزاع إستعجالي فإن الفصل فيه يتم بواسطة قاض فرد. 
نصت على التقسيم الداخلي لمجلس الدولة إلى غرف و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام،  و كذلك  01-98من العضوي 

منه حيث تشترط  لأي غرفة أو قسم حضور ثلاثة أرباع  من كل منهما على الأقل للفصل في قضية، و هذا  34المادة 
منه إلى تطبيق أحكام القانون الإجرائي على الإجراءات ذات الطابع  40يس خاصا، و أحال على المادة الحكم عاما و ل

لا يجود أي تناقض بين القانونين، و تشكيلة مجلس الدولة  2فقرة  283مكرر، و  171القضائي، و بالرجوع إلى المادتين 
نع أن تكون جماعية". أنظر: لحسين بن شيخ آث ملويا، بواسطة قاض فرد هي تشكيلة قانونية ، غير أنه لا يوجد أي ما

 . 145، 144المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق، ص 
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ت مجلس الدولة التي صدرت في ظل القانون الإجرائي الملغى، نجد ابملاحظة قرار 
، أما إذا صدرت «يقضي مجلس الدولة »مصطلح القرارات الصادرة عن التشكيلة الجماعية 

. لكن بصدور القانون الإجرائي «يأمر مجلس الدولة »عن التشكيلة الفردية نجد مصطلح 
منه و التي  890و هذا بموجب المادة  1«يقرر »ألزم المشرع استعمال مصطلح الجديد 
 .«"يقرر" يسبق منطوق الحكم بكلمة  »تنص:

و ما يلاحظ أن هذا الموقف غير مستساغ  كون أن الفصل في طلبات وقف التنفيذ 
الفرد الذي  ، حيث لو ترك الأمر لقاضي الإستعجاليكون بطيئا من قبل التشكيلة الجماعية

له الحنكة و الكفاءة للفصل بسرعة في مثل تلك الطلبات، كون أن السرعة واجبة للحيلولة 
كما أن نظرة  دون تنفيذ الإدارة لقرارها خاصة إذا كنا بصدد مخاطر على وشك الحدوث،

قاضي الإستعجال تختلف عن نظرة التشكيلة المكلفة بالموضوع للطلب نفسه، فقد يتم 
 .2أي أحد أعضاء التشكيلة و هو الصائب و الأخذ برأي الأغلبية و هو الغالطالتضحية بر 

ن مسألة الإختصاص الإقليمي لا تثار أمام مجلس الدولة لأنه أأخيرا و الجدير بالذكر 
متواجدة على رأس هرم الجهات القضائية الإدارية إختصاصها وطني جهة قضائية عليا 

في جميع دعاوى الإلغاء المرفوعة  إستئناف و نقضو كذا قاض يفصل كأول و آخر درجة 
ت التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات اضد القرار 

 .ية جهة قضائية أخرى ت المهنية الوطنية، و لا تنازعه أالعمومية الوطنية و المنظما
إذا كان التدبير المطلوب  نهأحيث  ،في القانون الإجرائي الملغىو هذا ما كان ساريا 

مستوى  ىفإن القاضي الإستعجال عل ،هو وقف تنفيذ قرار إداري صادر عن سلطة مركزية
من إختصاص مجلس الدولة و عليه النزاع  موضوع كون  ،المجلس القضائي غير مختص

 .3فإن الإختصاص في وقف التنفيذ لقاضي الإستعجال أمام نفس الجهة
 

                                                           
 من هذه المذكرة. 105، ص 1أنظر الملحق رقم  1

، 2014، المنتقى في قضاء محكمة التنازع و مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، لحسين بن شيخ آث ملويا  2
 .15،16ص

 .121نتقى في قضاء الإستعجال  الإداري، المرجع السابق، ص ملحسين بن شييخ آث ملويا، ال  3
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   إجراءات الفصل في دعوى وقف التنفيذ المطلب الثاني:
فيذ إلا بعد الـتأكد نإن القاضي الإداري الإستعجالي لا يقوم بالفصل في دعوى وقف الت

كد من صحة إجراءات رفعها، ليباشر التحقيق قبول الدعوى، و كذا التأمن توافر شروط 
 فيها.

 طلب وقف التنفيذ قبول شروطالفرع الأول: 
قبل التأكد من توافر القاضي الإداري الإستعجالي الفصل في الدعوى  ليس بإستطاعة 

الشروط الشكلية سواء تلك المتعلقة بمقدم طلب وقف لتنفيذ، أو تلك الخاصة بطلب وقف 
 التنفيذ.

 قدم طلب وقف التنفيذم  بالنسبة لالفقرة الأولى: 
تتعلق الشروط الخاصة بمقدم طلب وقف التنفيذ في الشروط العامة التي يستوجبها 

     من القانون الإجرائي الجديد  13القانون في أطراف الدعوى، حيث نصت عليها المادة 
من القانون  65، أما شرط الأهلية نصت عليه المادة 1و تتمثل في الصفة و المصلحة

الملغى حيث نصت على ل به في القانون الإجرائي على خلاف ما كان معمو  .2نفسه
 .3ثة معاالشروط الثلا

 
 
 
 

                                                           
لا يجوز التقاضي لي شخص  ما لم تكن له صفة أو » :ءات المدنية و الإدارية تنص أنهمن القانون الإجرا 13دة الما 1

 .«مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 
يثير القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية. و يجوز له أن يثير تلقائيا  »قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص:من  65ة الماد 2

 . «إنعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي و المعنوي 
لا يجوز لأحد » تنص: 1فقرة  459يتضمن قانون الإجراءات المدنية، المادة  1966يونيو  8المؤرخ في 154-66أمر  3

للتفصيل أكثر أنظر: عمار  «.يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن لحائزا لصفة و أهلية التقاضي  و مصلحة في ذلك... أن
 .85بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق، ص 
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 صفة ن طالب وقف التنفيذ ذيأولا: أن يكو
    المقصود بشرط الصفة أن يكون طالب وقف التنفيذ هو صاحب الحق المعتدى عليه 

و في ذلك فإن القاضي الإداري له  أو من يقوم مقامه. و المراد حمايته بإجراء وقف التنفيذ
سلطة في النظر صفة الخصوم و لا يعد هذا فصلا في الموضوع، و إنما هو مسألة أولية 

 .1يجب النظر فيها قبل التطرق إلى الموضوع
فمعنى الصفة في الدعوى الإستعجالية أضيق منه في القضاء غير المستعجل،  

يكتفي بظاهر الأوراق ليحدد توافر الصفة أو لرفعها من غير ذي صفة  فالقاضي الإستعجالي
 .2أو على غير ذي صفة

 ثانيا: أن تكون لطالب وقف التنفيذ مصلحة قائمة أو مستعجلة 
 .3«الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء» المصلحة هي: و

تستند إلى حق مشروع ، و يكتفي أن تكون محتملة إذا و يشترط أن تكون المصلحة قانونية 
محتمل الوقوع، أو تجنب ضياع حق يخشى  الغرض من الطلب هو الحيطة لدفع ضرر كان

فشرط المصلحة لا يتحقق إذا لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني  .4زواله
 .5للطاعن بصورة مباشرة و فعلية

ي من الإطلاع الظاهري إنعدام الصفة للمدعي أو المدعى لقاضي الإستعجالل فإذا ثبت
 .ليه، فإنه يقضي بعدم قبول الدعوى ع
 
 

                                                           
  .88الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  1
على ضوء قانون الإجراءات المدنية     حاحة، دعوى وقف التنفيذ بناء على أمر إستعجاليأمال يعيش تمام، عبد العالي  2

 .320، المرجع السابق، ص  09-08و الإدارية رقم 
للتفصيل أكثر أنظر: عمار بوضياف، .  264مسعود شيهوب، المبادئ العامة للنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  3

 .86، 85اءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق، ص دعوى الإلغاء في قانون الإجر 
  .94 - 92اهر قاسي، المرجع السابق، ص الط -أنظر كذلك:و  .89الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  4
 .79محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  5
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     ثالثا: أن يكون طالب وقف التنفيذ متمتعا بالأهلية القانونية
 ، 1طبيعي أو إعتباري كان قانوني أهل للإختصام سواء القاعدة العامة أن كل شخص 

 .2قبول الدعوى شكلا و توافر أهلية التقاضي هو شرط لصحة
و الأهلية التي يعتد بها لقبول دعوى وقف التنفيذ هي ذاتها الأهلية القانونية لإقامة 

من القانون المدني  40، فطبقا لنص المادة 3دعوى قضائية إدارية المعتمدة في القانون العام
ون أن ، دكاملة سنة 19يشترط أن يكون الشخص بالغا سن الرشد يوم رفع الدعوى و هو 

  .4هذا بالنسبة للشخص الطبيعي ،يكون مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه بحكم قضائي
عام أو خاص يتمتع بحق التقاضي كما يتم  سواء كان ، لشخص المعنوي بالنسبة أما 

من  828حددت المادة  من القانون المدني، و 50تعيين نائب يعبر عن إرادته، طبقا للمادة 
أمام القضاء سواء  لشخص المعنوي العامن ليالقانون الإجرائي الجديد الممثلين القانوني

الشخص المعنوي  أما ماعدا ممثلوها المحددين في قوانينها. بصفتهم مدعى أو مدعى عليهم
 .5ذلك خاصا، يمثل من طرف الهيئات التنفيذية التي يخولها القانون 

 طلب وقف التنفيذبالنسبة لية: الفقرة الثان 
شروطا خاصة لا نجدها  ،لقبول الدعاوى الإدارية، و خصوصا دعوى الإلغاءيشترط 

في الدعاوى الأخرى، و كون دعوى وقف التنفيذ تتفرع عن دعوى الإلغاء فإن قبولها يتوقف 
 .6على توافر نفس شروط اللازمة لقبول الدعوى الأصلية

      و شرط الميعاد، الخاصة في شرط القرار الإداري السابق،و تتمثل هذه الشروط 
 .ىالإجرائي الملغ و شرط التظلم الذي أصبح إختيارا خلافا للقانون 

                                                           
أمال يعيش تمام، قراءة في سلطات القاضي الإستعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية         عبد العالي حاحة،  1

 .321سابق ،المرجع ، ال 09-08و الإدارية رقم 
 .89الغوثي بن  ملحة، المرجع السابق، ص  2
 .230محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  3
خص بلغ سن الرشد و متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر عليه، يكون كامل كل ش:» من القانون المدني تنص 40المادة  4

 .«سنة كاملة 19الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. و سن الرشد 
 .77محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  5
 .102ص  الطاهر قاسي، المرجع السابق، 6
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 القرار الإداري السابق أولا:
أدرج شرط القرار الإداري السابق لقبول دعوى وقف  فإن المشرع ،1سبق دراستهمما 

حيث نصت  ،النصوص القانون الإجرائي الجديد التنفيذ من حيث الشكل في الكثير من
، المتنازع فيه ...تنفيذ القرار الإداري » جاء فيها:إذ منه على هذا الشرط صراحة  833المادة 

:»  من نفس القانون حيث نصت 919، و أكدته المادة «ما لم ينص القانون خلاف ذلك
كلي أو جزئي يجوز لقاضي عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض، يكون إلغاء 

كما نصت المادة  ،«الإستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه...
 من نفس القانون على هذا الشرط. 921

القصوى وفقا  في حالة الإستعجال ء  لمشرع أعفى من هذا الشرط إستثنان اأكما نجد 
 .2من القانون الإجرائي الجديد 2فقرة  921لنص المادة 
 ثانيا: الميعاد

في غياب نصوص خاصة تحدد ميعاد رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري، فإن 
وثيق بميعاد رفع الدعوى  الطابع الفرعي لهذه الدعوى، يجعل ميعاد رفعها يرتبط إرتباط
و ينتج عن ذلك أن ميعاد  الأصلية الرامية إلى إلغاء نفس القرار محل دعوى وقف التنفيذ.

تقديم طلب وقف التنفيذ هو نفسه ميعاد رفع الطلب الأصلي، بحيث يبقى حق الطاعن قائما 
دد لرفع الطعن لتقديم طلب وقف التنفيذ و يستمر ذلك إلى غاية نفاذ الميعاد القانوني المح

 .3بالإلغاء
 
 

  

                                                           
 من هذه المذكرة. 35- 26الصفحة  للتفصيل أكثر: أنظر  1
  على أمر إستعجالي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية  الي حاحة، دعوى وقف التنفيذ بناءأمال يعيش تمام، عبد الع 2

 .323، المرجع السابق، ص 09-08و الإدارية
 .223، 222محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  3
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م من القانون الإجرائي الجديد على أن ميعاد دعوى الإلغاء أما 829تنص المادة 
بمعنى أنه يمكن للمخاطب  ،هو أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره المحكمة الإدارية

بالقرار الإداري أن يرفع مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال أربع أشهر يبدأ 
 مجلس الدولة حيث ، و هو نفس الميعاد المطبق أمام 1حسابها من تاريخ تبليغ القرار الإداري 

أولى و أخيرة عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة  » من نفس القانون: 907تنص المادة
 . «أعلاه  832إلى  829تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 

و منه فإن نفاذ الميعاد القانوني للطعن بالإلغاء، و لم يتقدم به أصلا، أو أنه تقدم به 
 ،لعدم جدوى  2ن طلب وقف التنفيذ يكون مرفوضا، فإبعد نفاذ الميعاد، أي أنه خارج الآجال

فالرفض هنا كون ، 3ذلك بإعتبار أن القرار الإداري أصبح محصنا من أي دعوى موضوعية
وقف التنفيذ طلب مرتبط بالطلب الأصلي، لكن إذا تم رفع دعوى الإلغاء في الميعاد القانوني 
فإن دعوى وقف التفيذ لا تقيد بميعاد، و يجوز للطاعن أن يتقدم به طيلة المدة التي 

  .4ةالخصوم تستغرقها
كما أن دعوى وقف التنفيذ تخضع لنفس أسباب إنقطاع الميعاد للدعوى الإلغاء، حيث 

من القانون الإجرائي الجديد هذه الأسباب و تتمثل فيما يلي: الطعن أمام  832حددت المادة 
جهة قضائية غير مختصة، طلب المساعدة القضائية، وفاة المدعي أو تغيير أهليته، القوة 

لسبب المفاجئ. و المقصود بقطع الميعاد هو حدوث أمر معين أو واقعة من القاهرة أو ا
شأنه إسقاط الأيام التي مضت من حساب الميعاد، مع وجوب بدأ ميعاد كامل جديد في 

  .5السريان بعد زوال هذا الأمر أو هذه الواقعة
 

 

                                                           
 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية( 09-08آجال رفع دعوى الإلغاء ) وفق القانون  بد الكريم بودريوه،ع  1

 .18ص  ،2010، السنة 1المجلة الأكادمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، العدد 
 .223سابق، ص المرجع المحمد الأمين بوسيقة،   2
  .184، المرجع السابق، ص الإداري  الإستعجال قضاءنتقى في مين بن شيخ آث ملويا، اللحس  3

 
4
  Mohemed Bennacer , Op. cit,   P 57. 

 .131-129صالمرجع السابق، خالد بعوني، للتوضيح أكثر أنظر:   5 
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 ثالثا: التظلم الإداري 
الدعاوى الإدارية عموما، سواء أمام الغرفة لقد كان التظلم الإداري شرطا أساسيا لقبول 

 169 و ذلك طبقا للمادتين الإدارية للمجلس القضائي أو أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا
تم  231-90بعد تعديله بموجب قانون . لكن من القانون الإجرائي الملغى 275مكرر و 

طار دعاوى القضائي في إ بالمجلسحذف شرط التظلم الإداري بالنسبة أمام الغرفة الإدارية 
ت غير المركزية، في حين بقي التظلم شرطا أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة االإلغاء ضد القرار 

 .2العليا التي حل محلها مجلس الدولة
ن ذ فهذا الشرط إنعكس عليها سلبا لأو نظرا للطبيعة الإستعجالية لدعوى وقف التنفي

ليضع أحكاما خاصة لهذا  جاء القانون الإجرائي الجديد قراراتهاالإدارة نادرا ما ترجع عن 
سواء منه فأصبح شرطا إختياريا  830وفقا للمادة و ذلك لتفادي مساوئه العملية  الشرط،

 .3الإدارية أو مجلس الدولة ةكمللدعاوى المرفوعة أمام المح
 ، 2-3-2كان يأخذ بقاعدة  أما عن ميعاد التظلم فيلاحظ أن المشرع قام بتغييره، فبعدما     

لتوجيه التظلم تحتسب من تاريخ التبليغ أشهر ، حيث منح أربعة 2-2-4يأخذ بقاعدة أصبح 
أو النشر، و بعدها مدة شهرين لرد الإدارة على التظلم، ثم مدة شهرين لرفع الدعوى، مما 

 .4ثمانية أشهريجعل أقصى مدة لرفع الدعوى من تاريخ تبليغ القرار الإداري أو نشره هي 

 

 

 

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، على 18/08/1990في المؤرخ  23-90قانون مكرر من  169تنص المادة   1

لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري، و يجب أن يرفع  »أنه:
 .«الطعن المشار إليه آنفا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار  المطعون فيه أو نشره

 .18،  17علي عيساني، المرجع السابق، ص :  نظرأللتفصيل أكثر   2
 .219محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   3
 .19المرجع السابق، ص و أنظر كذلك: عبد الكريم بودريوه،  .140خالد بعوني، المرجع السابق، ص   4
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إن إعتبار التظلم الإداري كشرط لقبول دعوى وقف التنفيذ أصبح مرتبط بإرادة الطاعن  
عند رفع الدعوى الأصلية، فإذا إختار رفع الدعوى الأصلية دون اللجوء إلى التظلم و رفع 

لة دعوى وقف التنفيذ، فهنا التظلم لا يُعد شرطا لقبول دعوى وقف التنفيذ، أما في الحا
 834لنص المادة  اطبق 1العكسية يصبح التظلم الإداري شرطا لقبول دعوى وقف التنفيذ

 من القانون الإجرائي الجديد. الفقرة الثانية

  تقديم طلب وقف التنفيذ الفرع الثاني:
قواعد إجرائية  أن المشرع إستحدث يلاحظنصوص القانون الإجرائي الجديد بإستقراء 

بحيث أكد على وجوب سابقة تتعلق برفع دعوى وقف التنفيذ، مكرسا بذلك إجتهادات قضائية 
تقديم الطلب بدعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء، و يكون ذلك وفق شكل محدد أي بواسطة 
عريضة إفتتاح الدعوى مستوفية على جميع البيانات الشكلية لصحة العريضة، و يتم التبليغ 

 .ابا إلى الجهة الإدارية المدعى عليهوجو 
 الفقرة الأولى: تقديم طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة

كل الغموض الذي كان سائدا حول  بموجب القانون الإجرائي الجديد أزال المشرع
طلب وقف التنفيذ عن الدعوى الأصلية، بحيث نص صراحة على وجوب تقديم  إستقلالية

و هذا ما كان سائدا في الممارسة العملية  ،الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة
حيث إستقرت على أن تقديم طلب وقف التنفيذ يتم بموجب ، القضائية الإدارية في الجزائر

 .2عريضة مستقلة
       

 

 

 

                                                           
   .222ص ، المرجع السابق، محمد الأمين بوسيقة  1
 من هذه المذكرة. 40الصفحة كثر أنظر: أللتفصيل   2
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 الفقرة الثانية: شكل عريضة تقديم طلب وقف التنفيذ
إلى نفس القواعد الشكلية التي تخضع لها عريضة الدعوى  تنفيذالخضع طلب وقف ي 

، أي أن الطلب يوجه مباشرة إلى القضاء ثم 1يثير تقديمه أية خصوصية معينةالأصلية، فلا 
 .2القضائية للدفاع عن مصالحهيعلم المدعى عليه بعريضة الدعوى للحضور أمام الجهة 

تودع العريضة مع نسخة منها بملف  »:من القانون الإجرائي الجديد 818المادة  تنص
 ومنه فإن «القضية، عند الضرورة، يأمر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية

       في شكل عريضة مكتوبة تودع مع نسخة منها بملف القضية،  يُقدم طلب وقف التنفيذ
 819قا لنص المادة وفو تكون مصحوبة بأصل أو نسحة من القرار المطلوب وقف تنفيذه 

مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو يجب أن يرفق  »نفسه حيث تنص: القانون  من 01فقرة 
تفسير أو فحص مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري 

  .«يوجد مانع مبرر المطعون فيه، ما لم
على أن تودع هذه العريضة أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة، حسب الحالة، 
بمراعاة قواعد الإختصاص النوعي مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على 

تودع العريضة بأمانة  »من القانون نفسه و التي تنص: 821خلاف ذلك، و هذا وفقا للمادة 
           .«لمحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكضبط ا

المحددة في المادة  أما عن مضمون عريضة إفتتاح الدعوى، فهي تحتوي على البيانات
 .3من القانون الإجرائي الجديد 15

       

                                                           
 .234محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  1
 .217فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  2
    يجب أن تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم » من القانون الإجرائي الجديد تنص على أنه: 15المادة  3

إسم -3 إسم و لقب المدعي و موطنه،-2، لقضائية التي ترفع أمامها الدعوى الجهة ا -1قبولها شكلا، البيانات الآتية:
الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص -4ولقب و موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له،

عرضا موجزا الوقائع و الطلبات و الوسائل  التي  -5فاقي،المعنوي، و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإت
 «.الإشارة عند الإقتضاء، إلى المستندات و الوثائق المؤيدة الدعوى -6تؤسس عليها الدعوى،
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تعتبر القضية مهيئة » على أنه: من القانون الإجرائي الجديد 930نصت المادة 
  و تنص المادة  «....926للفصل بمجرد إستكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 

 يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره »: 926
  .«تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع

يقصد المشرع بهذا الإجراء إرفاق عريضة وقف التنفيذ بنسخة من عريضة الطعن  و
بالإلغاء، لكن ماذا يقصد بعبارة "بمجرد إستكمال" هل يعني بذلك أن المشرع يمنح أجلا 

 بإرفاقها؟للمدعي الذي لم يرفق عريضة وقف التنفيذ بنسخة من  عريضة الإلغاء حتى يقوم 
من القانون نفسه التي أجازت تصحيح العريضة المشوبة  848سؤال المادة تجيب عن هذا ال

 .1بعيب يرتب البطلان من خلال دعوة المعني بالأمر للتصحيح
 الفقرة الثالثة: تبليغ عريضة طلب وقف التنفيذ  

، و ذلك 2التبليغ الرسمي هو التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي
و يعد التبليغ الرسمي  من القانون الإجرائي الجديد. 9284و  8383تين إعمالا لنص الماد

 لعريضة إفتتاح الدعوى إجراء أساسي لإنعقاد الخصومة و مواجهة المدعى عليه بالإدعاءات
القائمة ضده، و ذلك بالتوجه إلى المحضر القضائي المختص إقليميا من أجل تكليف 
المدعى عليه بالحضور في الجلسة المحددة و تسليمه نسخة من العريضة المودعة لدى 

 .5من القانون الإجرائي الجديد 19و  18في المادتين أمانة الضبط وفق الأشكال المبينة 

                                                           
 .55أمينة غني، المرجع السابق، ص   1
موفم  الطبعة الثانية، محاكمة العادلة،الإدارية الجديد، ترجمة لل ديب، قانون الإجراءات المدنية و عبد السلام2

 .119، ص 2011للنشر،الجزائر،
تودع المذكرات و الوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة » من القانون الإجرائي الجديد تنص: 838المادة  3

الدعوى عن طريق محضر قضائي، و يتم تبليغ المذكرات و مذكرات الرد مع  الإدارية. يتم التبليغ الرسمي لعريضة إفتتاح
 «. الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم، و تمنح للخصوم آجال قصيرة  »تنص: من القانون الإجرائي الجديد 928المادة  4
رف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم و يجب إحترام هذه الآجال بصرامة و إلا إستغني عنها دون من ط
 .«إعذار

 .283محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   5
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عندما يخطر قاضي الإستعجال  »انون الإجرائي الجديد:من الق 929المادة  نصتكما 
أعلاه، يستدعي الخصوم إلى الجلسة  920و  919بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادتين 

 .«في أقرب الآجال و بمختلف الطرق 
و للتبليغ أهمية بالغة في البدء بإجراءات التحقيق في طلب وقف التنفيذ، عندما تسجل 

و يتم تبليغها للمدعى عليه، يباشر القاضي المختص التحقيق في إفتتاح الدعوى  عريضة
 .1الطلب

 الفرع الثالث: إجراء التحقيق في طلب وقف التنفيذ
يجعل الفصل فيها يتم وفق إجراءات تحقيق  فيذنإن الطابع الإستعجالي لدعوى وقف الت

المشرع إجراءات من شأنها تفعيل وقف التنفيذ كإجراء  متميزة و سريعة، و عليه إستحدث
 .2قضائي إداري إستعجالي

،  929،  923من القانون الإجرائي الجديد، و كذا المواد  835المادة إلى  فبالرجوع
أكدت على الطابع الإلزامي للتحقيق و يحترم فيه القاضي مبدأ الوجاهية  نجدها منه، 931

و تقليص في التحقيق  المشرع القاضي الإداري بالإسراعألزم  كما .وفق إجراءات معينة
 وى.إذا رأى أنه من غير جد آجاله، كما أعفاه من إجرائه

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .283جع السابق، ص ر الم ،محمد الأمين بوسيقة  1
 .210، 209المرجع السابق، ص نادية بونعاس، لي قصير، ع للتفصيل أنظر:  2
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 المحافظة بشكل محدود على الطابع الوجاهيالفقرة الأولى: 
للرد على طلبات المدعي  و ذلك يقصد به تكليف الخصم بالحضور قصد الإستماع له

  .1المتضمنة إصدار الأوامر الإستعجالية

يث ، ح2مبدأ الوجاهية بين أطراف الخصومة الرامية لوقف التنفيذ يتجاوز لم المشرع
     من القانون الإجرائي الجديد. 1فقرة  923،835نص عليه صراحة في المواد 

      وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية   اليفصل قاضي الإستعج »: 923حيث نصت المادة 
      تبلغ رسميا العريضة إلى المدعى عليهم،  »على أنه: 928. و تنص المادة «و شفوية

      و تمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم 
 .«و يجب إحترام هذه الآجال بصرامة و إلا إستغني عنها دون إعذار

مكرر  171المادة نص المشرع على الطابع الوجاهي في القانون الملغى بموجب  كما
 ... و تبلغ عريضة الطلب المستعجل...فورا إلى المدعى عليه المحتمل»حيث نصت:

و يسوغ ...»و التي نصت: 2فقرة  283، و كذلك المادة «إختصامه مع تحديد أجل للرد...
من المدعي إيقاف تنفيذ   على طلب صريح إستثنائية و بناء  لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة 

 .«القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور
 ت بنفس الحكم الذي جاءت به المادةالمذكورة أعلاه جاء 928ما يلاحظ أن المادة 

بين المصلحة ة على التوازن ظ، و مبدأ الوجاهية يفرضه دور القاضي للمحاف 1فقرة  835
 .3العامة و المصلحة الخاصة

                                                           
محمد بشير، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة،     -. و أنظر كذلك: 365ن بوبشير، المرجع السابق، صمحند أمقرا  1

 .20، ص 2009دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، 
الجزائري، المرجع السابق، ص فائزة جروني، الطبيعة القانونية لقضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي   2

220 . 

 إن الطابع الوجاهي للخصومة يستند إلى مبدأين قضائيين و هما مبدأ المساواة أمام القضاء، و مبدأ إحترام حقوق الدفاع،  3
المساواة بحقوق  محيث يقتضي الأول المساواة بين طرفي النزاع دون تفضيل طرف على آخر، فيتمتع كل منهما على قد

إجرائية منها الإطلاع على ما تم من إجراءات في الخصومة و ما قدم فيها من مذكرات و مستندات حتى يتمكن كل طرف 
        من مواجهتها بكل الدفوع و الوسائل القانونية المتوفرة لديه. و يقصد بالثاني، تمكين المدعى عليه من تقديم طلباته 

. و هذا المبدأ تم 21محمد بشير، المرجع السابق، ص أنظر:  بات و دفوع المدعي أو العكس.و دفوعه في مواجهة طل
 .5التأكيد عليه في الجريدة الرسمية للمناقشات، المرجع السابق، ص 
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هي و خصم في دعاوى وقف التنفيذ، حيث أن الإدارة تمثل في أغلب الحالات ال
ي يبرر إصدار قرارها ضد طالب حتى تتمكن من تقديم دفاعها الذالطرف المعني بالتبليغ 

مؤقتا، فإن التنفيذ، فإذا كان الهدف المرجو من طلب وقف التنفيذ هو منع التنفيذ وقف 
أخذ ، و عليه من المنطق قدمت أسبابا مؤسسة لذلك ىللإدارة الحق في متابعة التنفيذ  مت

 .1الإدارة قبل أن تحرم من أحد أهم إمتيازاتها وهو التنفيذ المباشر لقراراتهارأي 
فالقاضي الإداري ملزم في القضية المعروض أمامه بإعلام الخصوم بكل الوثائق 

إذا ما و ذلك ، و لكن يمكن إلغاء هذا المبدأ في حالة عدم القيام بالتحقيق الموجودة بالملف
   .  2مختصةثل رفع قضية أمام جهة قضائية غير تبين للقاضي أن حل القضية مؤكد م

أ يتلائم و الطبيعة إن إلتزام القاضي بإحترام مبدأ الوجاهية مقيد بضرورة جعل هذا المبد
من القانون  928و  1فقرة  835وفقا للمادتين  3وقف التنفيذلإجراءات دعوى الإستعجالية 

 من نفس القانون. 923الإجرائي الجديد، و مدعم بالطابع الشفوي للإجراءات وفقا المادة 
حيث ألزمه القانون صراحة بتقليص الآجال الممنوحة للإدارة المعنية بالنزاع لتقديم 

قلصة من قبل ، و في حالة عدم إحترامها للمدة الزمنية المُ ملاحظاتها حول طلب وقف التنفيذ
حكما دون الإستناد  غناء عن تلك الملاحظات و يصدرالإست القاضي، يجوز لهذا الأخير

 .4إليها
 
 
 
 
 

                                                           
 .241محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   1
 .96وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص   2
 .242سابق، ص المرجع المحمد الأمين بوسيقة،   3

كما أكد مجلس الدولة على هذا الإجراء، أنظر: قضية الشركة ذات  .153عمر بوجادي، المرجع السابق، ص   4
، 081384مجلس الدولة، القرار رقم ،  (ANPM)المسؤولية المحدودة) ر.غ( ضد الوكالة لوطنية للممتلكات المنجمية

 من هذه المذكرة. 113-110، ص 3أنظر الملحق رقم ، غير منشور، 19/07/2012الصادر بتاريخ 
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 لإجراء التحقيق في طلب وقف التنفيذ الفقرة الثانية: الطابع الإستعجالي
مدة زمنية محددة للفصل في دعوى وقف التنفيذ، إلا أن مقتضيات  يعطي المشرع  لم 

الطبيعة جلة بما يتلائم و الإستعجال تستوجب الإسراع للبت في هذا الطلب بصفة عا
من  918، و هذا ما أكدته المادة 1الإستعجالية و هدفها الذي يتعارض مع التحقيق المعمق

 القانون الإجرائي الجديد.
مدعما إلزامية الإسراع  -المذكورة سابقا -من نفس القانون  929ة كما جاء نص الماد

و هذا وفقا   ابمجرد إستكمال إجراءات التحقيق تعد الدعوى مهيأة للفصل فيهف، 2في التحقيق
ساعة في  48قام المشرع بتحديد مدة التحقيق ب لكن إستثناء   من نفس القانون. 930للماددة 

 .من نفس القانون  920بموجب المادة و هذا الحريات الأساسية،  حالة إنتهاك
 الفقرة الثالثة: حالة الإعفاء من التحقيق 

...عندما يظهر للمحكمة »من القانون الإجرائي الجديد: 2فقرة  835تنص المادة 
الدعوى و من طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد  الإدارية من عريضة إفتتاح

 .«تحقيق ن يجوز الفصل في الطلب بدو 
في حالتين، الأولى عندما يظهر للمحكمة  يتحقق و عليه فإن الإعفاء من التحقيق  

الإدارية من خلال عريضة إفتتاح الدعوى أن رفض الطلبات مؤكد، بحيث أنه يظهر للجميع 
التنفيذ غير مؤسسة على الشروط الضرورية لقيام الدعوى الإستعجالية. أما  أن الدعوى بوقف

رفض هذه الطلبات مؤكد، في هذه أن من طلبات وقف التنفيذ الثانية فعندما يتبين للمحكمة 
الحالة الرفض ظاهر من خلال قراءة عريضة دعوى الإستعجال، فيتبين أن هاته الطلبات لا 

و للقاضي الإداري سلطة الحكم برفض وقف التنفيذ مباشرة تستدعي التحقيق في القضية 
 .3دون إجراء التحقيق لأن الوقائع الظاهرة تكفي لتغطية الوقائع الخفية

      

                                                           
 .55أمينة غني، المرجع السابق، ص   1
 .70ناصر، المرجع السابق، ص ن يوسف ب  2
 .154عمر بوجادي، المرجع السابق، ص   3
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حددت الحالات التي  من القانون الإجرائي الجديد 924و تجدر الإشارة ان المادة  
عندما لا يتوافر  يرفض فيها القاضي الإداري طلبات وقف التنفيذ بدون إجراء التحقيق و هي:

الإستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس يرفض الطلب بأمر مسبب، و عندما يظهر أن 
 الطلب لا يدخل في إختصاص الجهة القضائية الإدارية يقضي بعدم الإختصاص النوعي.

 الفقرة الرابعة: الأوجه المتعلقة بالنظام العام
الخصوم بالأوجه من القانون الإجرائي الجديد على ضرورة إخطار  834نصت المادة 

قديم ملاحظاتهم على الوجه المثار،               المتعلقة بالنظام العام قبل  الجلسة، و منحتهم الحق في ت
من نفس القانون بإخطار الخصوم بالأوجه المثارة  932في نص المادة  إلا أن المشرع إكتفى

 .1م أثناء الجلسةاو المتعلقة بالنظام الع

 القرار الإداري  تنفيذاني: الأمر الصادر في دعوى وقف المبحث الث

لب وقف التنفيذ الشروط الشكلية و الموضوعية و تأكد القاضي ط ستوفىما إإذا 
لإجراءات سواء تلك المتعلقة برافع الدعوى، أو بطلب وقف التنفيذ الإداري المختص بصحة ا

فيحكم بوقف التنفيذ، أو يخلص إلى عدم توافرها فيحكم برفض طلب وقف  في حد ذاته
النهاية الطبيعية لكل خصومة هي إصدار الحكم القضائي، فتنتهي إجراءات ف ،2التنفيذ

خر مرحلة من مراحل الفصل في فهو آ، االفصل في دعوى وقف التنفيذ بصدور الحكم فيه
 .3صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائيةعوى الإدارية الإستعجالية، سواء الدهذه 

لدعوى وقف التنفيذ، يجعل من الحكم الصادر فيها ذو طبيعة و الطابع الإستعجالي 
، و يولد للتنفيذه تتبع إجراءات صدور  و بعد قانونية مؤقتة كونه لا يفصل في أصل الحق.

أثارا، أما في حالة عدم رضى الخصوم بما قضى به الحكم فتح المشرع مجال الطعن فيه 
له دور خاص في فيذ نكغيره من الأحكام القضائية الأخرى، و لكن بإعتبار أن حكم وقف الت

 و حريات الأفراد تم تنظيمه بطريقة متميزة تدعم الهدف المرجو منه.حماية حقوق 
 

                                                           
 .57المرجع السابق، ص  ،أمينة غني  1
 .84محمد الأمين بن عزة، المرجع السابق، ص   2
 .253 محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  3
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 وقف التنفيذ لأول: طبيعة أمراالمطلب 
 - كما سبق تبيانه -دعوى وقف التنفيذ طابعها الإستعجالي، و الذي يقتضي  ما يميز

و عليه فإن الحكم الصادر ستعجال، وفق إجراءات قضائية خاصة، الفصل فيه على وجه الإ
تي تفصل في في وقف تنفيذ القرار الإداري يختلف عن غيره من الأحكام القضائية الإدارية ال

ر في وقف ما يجعل من الحكم الصاد ،الجانب الموضوعي وفقا لإجراءات إدارية عادية
 التنفيذ ذو طبيعة مؤقتة.

 وقف التنفيذلأمر  : الطبيعة المؤقتةالفرع الأول  
 ،1من الأحكام القضائية الإستعجاليةالأمر الصادر في دعوى وقف التنفيذ كغيره إن 

 .2ينتهي أثره بالفصل في دعوى الإلغاء، و يرتب نتائج فور صدورهيمتاز بالطابع المؤقت 
 الفقرة الأولى: مضمون الطبيعة المؤقتة لأمر وقف التنفيذ  

الحكم الصادر في دعوى وقف التنفيذ الطبيعة المؤقتة مثله مثل جميع الأحكام يكتسي 
، حيث غايته 3الصادرة في الأمور المستعجلة التي تكون سابقة عن الفصل في الموضوع

توفير وقاية مؤقتة من الآثار الضارة لتنفيذ القرار الإداري الذي قد يتعذر تداركها في حالة 
 .4إلغائه

  
 
 
 

                                                           
مستعجل لحماية الحق أو المركز القانوني الموضوعي إجراء وقتي،  كم الفاصل في طلبحالحكم المستعجل هو ال»   1

. أنظر: عبد الغني بلعابد، المرجع «مؤقتا من خطر التأخير الذي يهدد بأضرار محدقة، و لحين حمايته بحكم موضوعي
 .53، 52ص  السابق،

 . 221المرجع السابق، ص  ،وقف تنفيذ القرار الإداري  عبد الغني بسيوني عبد الله،   2
 .135عبد القادر غيتاوي، المرجع السابق، ص   3
في قضاء الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، دار الكتاب الحديث، مصر، خليفة، الوجيز عبد المنعم عبد العزيز   4

 .147ص  ،2008
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القاعدة العامة أن الحكم المؤقت لا يقيد قاضي الموضوع عندما يفصل في دعوى و 
و ينتج عن ذلك أنه إذا قضى بوقف تنفيذ القرار الإداري لا يؤدي ذلك حتما  الطعن بالإلغاء.

       إلى إلغائه، فقد يتبين للقاضي بعد البحث المعمق في الموضوع برفض دعوى الإلغاء، 
و العكس صحيح ففي حالة رفض طلب وقف التنفيذ لا ينتج عنه بالضرورة رفض دعوى 

 .1الإلغاء
المؤقتة للأمر الصادر في وقف التنفيذ، أن هذا الحكم يزول و لا و ينتج عن الطبيعة 

تصبح له أية قيمة قانونية بمجرد صدور حكم في دعوى الإلغاء، فهو حكم ينتهي و يستنفذ 
 .2أغراضه بصدور حكم يحسم موضوع الدعوى 

 فرعيا مشتقا نفيذ تتطابق تماما مع كونه إجراء  كما أن الطبيعة المؤقتة لحكم وقف الت
من دعوى الإلغاء، و الهدف منه ليس حل النزاع و إنما يجعل من حل النزاع الموضوعي 

  .3ممكنا و ذو فعالية
أنه قائم على وقائع غير ثابتة أي قابلة عن الطبيعة المؤقتة لهذا الحكم  و ينتج

مؤقتة حيث تحدد بالفترة الزمنية ما بين صدوره ن آثار حكم وقف التنفيذ تبقى كما أ .4للتغيير
إصدار قرارات إدارية أخرى عن و الحكم الصادر في دعوى الإلغاء، و عليه تمتنع الإدارة 

و يتواصل هذا الإمتناع إلى حين الفصل في  ،يذصلة بالقرار موضوع حكم وقف التنف لها
 .5دعوى الإلغاء

 

 

 

 
                                                           

 .223عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص   1
 . 145، 144ص  القرار الإداري، المرجع السابق،وقف تنفيذ ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  2
 .254محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص    3

 .105الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص   4
 .223عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص   5
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 وقف التنفيذعلى الطبيعة المؤقتة لأمر المترتبة  ائجالفقرة الثانية: النت
مما سبق يمكن إستخلاص ثلاث نتائج قانونية للطبيعة المؤقتة للحكم الصادر في 

من  922طلب وقف التنفيذ، فهو حكم قابل للتعديل بتغير الظروف طبقا لنص المادة 
، كما أن القرار الصادر في لقاضي الموضوع و لا يشكل قيدا  ،القانون الإجرائي الجديد

 فقرة 919 و 1 فقرة 836 المادة لنص طبقادعوى الإلغاء يعدم آثار أمر وقف التنفيذ، وهذا 
 من نفس القانون.  3

 قابل للتعديل بتغير الظروف أولا: أمر
الحق  نفيذ، هي ما أدت بالمشرع إلى منح القاضيالمؤقتة لحكم وقف التإن الطبيعة       

بإعتبار أنه لا يستند في حكمه على أسباب تتعلق بأصل الحق، و عليه فهو في تعديله، 
 يفصل بصفة مؤقتة في طلبات قائمة بطبيعتها .

فإذا تغيرت الظروف التي صدر في ظلها الحكم في طلب وقف التنفيذ، كأن ظهرت 
         من جديد. ز في هذه الحالة إعادة النظر فيهعوامل و أسباب جاءت بعد صدوره فيجو 

يكون ذلك بالتراجع عن حكم وقف التنفيذ إذا تعدلت الأسباب التي دعت إلى إصداره، أو و 
، و هذه الأخيرة لا تخضع كذل ظروف الجديدةبالحد من آثاره، أو وقف تنفيذه إذا إستدعت ال

  لسلطة القاضي، و أنما تكون بطلب من الطاعن فهو الملزم بتبرير وجود الظروف الجديدة 
 .1تعزز طلبه في تقرير وقف التنفيذ و التي

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .256محمد الأمين بوسيقة ، المرجع السابق، ص   1
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  في دعوى الإلغاء    الموضوع قاضيليشكل قيدا  لا ثانيا: أمر
حيث أن ، 1إن الحكم الإستعجالي الصادر في وقف التنفيذ لا يتصل بأصل الحق      

في ها ذ القرار الإداري و التي يصعب إصلاحالضارة الناتجة عن تنفي الغاية منه تفادي الآثار
حالة ما إذا صدر الحكم بالإلغاء، و ذلك دون المساس بالمراكز القانونية التي نشأت بموجب 
القرار الإداري، بينما الهدف من دعوى الإلغاء هو التأثير في المراكز القانونية التي أنشأها 

أما وسيلة الحكم في طلب وقف التنفيذ هي الفحص الظاهري تعديل، القرار بالإلغاء أو ال
وراق الدعوى دون الخوض في الموضوع، بينما تكون وسيلة دعوى الإلغاء الفحص لأ

 .2المتعمق للوثائق و المستندات
 وقف التنفيذم أمر عد  ي دعوى الإلغاء ي  ثالثا: الحكم الصادر ف

عند  كما سبق ذكره، فإن قاضي الموضوع لا يتقيد بحكم وقف التنفيذ و لا يتأثر به
شرة بعد صدور الحكم في لا أن حكم وقف التنفيذ ينقضي مباالفصل في دعوى الإلغاء، إ

من القانون الإجرائي  3فقرة  919و  2فقرة  836و هذا وفقا لنص المادتين  ،3دعوى الإلغاء
 الجديد.

 وقف التنفيذ فرع الثاني: حجية أمرال
فإن الحكم المستعجل لا تكون له حجية بالنسبة لأصل الحق، و تبعا  كما سبق ذكره 

، غير أنه يحوز حجية ذو طبيعة خاصة لذلك لا تكون له أي حجية بالنسبة لقاضي الإلغاء
، و ينحصر مجالها على موضوع الحكم و ما 4تتلائم و الطابع المؤقت لإجراء وقف التنفيذ

 .عد قيدا لقاضي الموضوعفصل فيه من وسائل أولية، و عليه لا تُ 
 
 

                                                           
 .111الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص   1
، 153عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص    2

154. 
 .111 سابق، صالمرجع الالغوثي بن ملحة،   3

 .139عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، المرجع السابق، ص   4
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 الفقرة الأولى: حجية أمر وقف التنفيذ بالنسبة لموضوعه
يقيد القاضي الإداري الذي أصدره، و عليه لا يمكنه التراجع عنه  إن أمر وقف التنفيذ

ما دامت الظروف  مسبقال فيها تي تم الفصأو قبول دعوى جديدة بخصوص نفس المسألة ال
 .1لم تتغير

 المسائل الفرعية التي فصل فيها الثانية: حجية أمر وقف التنفيذ في الفقرة
من مسائل فرعية مثل الدفع بعدم يكون أمر وقف التنفيذ قطعيا إزاء ما فصل فيه 

      الآجال  كلا و موضوعا كعدم إحترامالإختصاص، و الدفوع المتعلقة برفض الدعوى ش
 .2عدم  إستيفاء الشكليات المقررة قانوناو 

  المطلب الثاني: تنفيذ أمر وقف التنفيذ و طرق الطعن فيه
تأتي مرحلة صدر الحكم في دعوى وقف التنفيذ، كل الإجراءات السابقة، يبعد إستفاء  

تنفيذه و التي تعد النتيجة القانونية المباشرة التي ينتظرها المدعي من تقديم طلب وقف التنفيذ 
 أمام القاضي الإستعجالي.

تقتضيها الطبيعة الإستعجالية، و إذا ما  حكم وقف التنفيذ إجراءات خاصةفيذ و لتن
رة ، أما في حالة ما إذا إمتنعت الإداإستوفى المحكوم له هاته الإجراءات ينتج عن ذلك آثار

 رتب المشرع جزاءات لهذا الإمتناع.عن تنفيذ الأمر الصادر ضدها ي
 

 

 

                                                           
و أنظر كذلك:  أمال يعيش  .148، 147عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع السابق، ص  1

، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر إستعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية   تمام، عبد العالي حاحة
 .325، المرجع السابق، ص 09-08و الإدارية 

و أنظر كذلك: أمال يعيش  .152، 151اري، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإد  2
انون الإجراءات ق أحكام ضوء علىبناء على أمر إستعجالي  حاحة، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية لي اتمام، عبد الع

 .325، المرجع السابق، ص 09-08رقم المدنية و الإدارية 
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 الفرع الأول: تنفيذ أمر وقف التنفيذ
 فيذ وفق إجراءات محددة قانونا، و لهذا التنفيذ أثار قانونية.نأمر وقف الت تنفيذيتم 

 الفقرة الأولى: إجراءات التنفيذ
     حكم وقف التنفيذ يجب الحصول على نسخة من الحكم كقاعدة عامة، حتى يتم تنفيذ  

 آثار الحكم.) المدعى عليها( لما للتبليغ من دور كبير في ترتيب  و تبليغها للإدارة
 أولا: إستصدار النسخة التنفيذية لحكم وقف التنفيذ

شأن كل القرارات  شأنه 1إن قرار وقف التنفيذ يصدر في شكل نسخة بسيطة و عادية
إلا من ، غير أن سريان الوقف لا يبدأ 2القضائية، وتذيل النسخة التنفيذية بالصيغة التنفيذية

تنفيذ  على رأو ينص القرا ،3وجد نص يقضي بخلاف ذلكتاريخ تبليغه للإدارة المعنية ما لم ي
المنصوص  لبيانات، إضافة إلى االحكم الذي جاء به دون إعلان بموجب مسودته الأصلية

 888و التي تحيل إلى تطبيقها المادة  من القانون الإجرائي الجديد، 275عليها في المادة 
إليها،  يجب الإشارة في الحكم إلى الوثائق و النصوص القانونية المستند من القانون نفسه. و

   و إلى الخصوم قاضي المقرر و إلى محافظ الدولة، و يشار كذلك أنه تم الإستماع إلى ال
لنص المادة  او ممثليهم عند الإقتضاء و كذا  كل شخص تم سماعه بأمر الرئيس و هذا وفق

 من نفس القانون. 899
من القانون          890و فقا لنص المادة  ،«تقرر »بعبارة أن يسبق الحكم  بكما يج

الجمهورية الجزائرية  »الجديد. و يشمل أيضا تحت طائلة البطلان على عبارة  الإجرائي
 .«الديموقراطية الشعبية

من القانون الإجرائي الجديد فإن عدم صحة البيانات أو  283نص المادة و فقا ل
يرتب البطلان متى ثبتت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات أنه تم  إغفالها لا

 فعلا مراعاة القواعد القانونية .

                                                           
  .273محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   1
 .236السابق، ص ، وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع عبد الله عبد الغني بسيوني  2
 .138بوعلام أوقارت، المرجع السابق، ص   3
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أما من الناحية الموضوعية فيجب أن تشتمل النسخة العادية للحكم على تسبيب الحكم 
    من ناحية الوقائع و القانون و ذلك بعرض موجز للوقائع و طلبات و إدعاءات الخصوم 

ضي به ن ما قضمبات و الأوجه المثارة، على أن يتو وسائل دفاعهم مع الرد على كل الطل
 .1من القانون الإجرائي الجديد 277وفقا للمادة   في شكل منطوق 

ضرورة الإشارة إلى  ، بالنسبة لأحكام وقف التنفيذ،أعلاه 277كما أضافت المادة 
وجوب التوقيع على النسخة العادية وفق من نفس القانون. مع  932و  931تطبيق المادتين 
 من القانون الإجرائي الجديد. 279و  278لنص المادتين 

من نفس القانون يجب أن يحصل على النسخة التنفيذية  281و بموجب نص المادة 
نسخة مطابقة  »للأمر المراد تنفيذه ضد الإدارة ممهور بالصيغة التنفيذية تحمل عبارة 

 282، و لا تسلم منها إلا نسخة واحدة و هذا ما نصت علية الماة «للأصل مسلمة للتنفيذ
 التنفيذ بسبب إتلافها أو تمزيقها، و في حالة ضياع النسخة التنفيذية أو تعذر عليه 1فقرة 

 من نفس القانون. 603و  602يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية وفق لنص المادتين 
الإجرائي الجديد أنه لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال من القانون  601و أكدت المادة 

المستثناة بنص قانوني، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية حيث 
لا يجوز التنفيذ من غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة  »جاء فيها:

الجمهورية الجزائرية الشعبية  لآتية:فيذية ايذي، ممهورة بالصيغة التنمن السند التنف
 في المواد الإدارية: -ب...الديموقراطية و باسم الشعب الجزائري. و تنتهي بالصيغة الآتية: 

و الوالي و رئيس الجلس  طية الشعبية، تدعو و تأمر الوزيرالجمهورية الجزائرية الديمقرا
و تدعو و تأمر كل المحضرين  مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصه، الشعبي البلدي أو كل

المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص أن يقوموا بتنفيذ 
 .«هذا الحكم، القرار...

       

                                                           
لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، و يجب تسبيب  :»من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية 277المادة تنص   1

الحكم من حيث الوقائع و القانون، و أن يشار على النصوص المطبقة، يجب أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية         
به و طلبات و إدعاءات الخصوم و وسائل دفاعهم. و يجب أن يرد على كل الطلبات و الأوجه المثارة . يتضمن ما قضى 

 . «في شكل منطوق 
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منه  2فقرة  188و خلافا لما كان سائدا عليه في القانون الإجرائي القديم، حيث المادة 
جواز التنفيذ بموجب المسودة الأصلية للحكم في حالة الضرورة القصوى بأمر من  أقرت

في حالة الإستعجال  ،من القانون الإجرائي الجديد 935فإنه و بموجب المادة  .1الرئيس
يمكن للقاضي أن يقرر تنفيذ الحكم فور صدوره بموجب منطوق الأمر الممهور بالصيغة 

 .    استلامالجلسة بتبليغه مباشرة إلى الخصوم مقابل وصل  التنفيذية، حيث يأمر أمين ضبط
  ثانيا: تبليغ الأمر الصادر بوقف التنفيذ

فإن الأمر  من القانون الإجرائي الجديد 1فقرة  935و  2فقرة  837وفقا للمادتين 
 داريةالرسمي إلى الجهة الإ التبليغالصادر بوقف التنفيذ يرتب آثاره في وقف التنفيذ بمجرد 

و يتم التبليغ  عن طريق المحضر القضائي،ذلك و يكون  .مصدرة القرار المطعون فيه
من  894ة الرسمي إلى الخصوم في موطنهم عن طريق محضر قضائي وفقا لنص الماد

منه. كما  895بط حسب ما جاء في المادة عن طريق أمانة الض نفس القانون، و إستثناء  
من القانون الإجرائي  939وقت ممكن طبقا للمادة يتم بجميع الوسائل و في أقرب أنه 

 الجديد.
من نفس القانون أن يتم التنفيذ بدون تبليغ إن إقتضت  2فقرة  935و أجازت المادة  

 الضرورة ذلك و يكون بأمر من القاضي. 
 الفقرة الثانية: آثار تنفيذ حكم وقف التنفيذ

، 2الساعة التي بلغ فيها الأمر رسميامن التاريخ و  وقف تنفيذ القرار الإداري إبتداء  ي
يترتب على تنفيذ الأمر القاضي بوقف التنفيذ وقف القرار على الفور، و عليه إرجاع الحال 

رار موقفا إلى حين الفصل في دعوى إلى ما كان عليه قبل إصدار القرار و يظل الق
 .3الإلغاء

      
                                                           

نظرا لحالة ... » ، السابق ذكرها، جاء فيه:13772ضد وزارة الداخلية، مجلس الدولة، القرار رقم  (س)جاء في قضية   1
 «ينفذ هذا الأمر بموجب المسودة و قبل تسجيله...الإستعجال القصوى 

 .59أمينة غني، المرجع السابق، ص   2
 .223المرجع السابق، ص  ،عمار بوضياف، القرار الإداري   3



الأحكام الإجرائية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري       الفصل الثاني:     
 

87 
 

للأمر الصادر بوقف التنفيذ، حيث تمتنع عن إتخاذ أي إجراء  فتلتزم الإدارة بالإمتثال
من شأنه مواصلة تنفيذ القرار الإداري محل دعوى وقف التنفيذ، و لا يقتصر دورها على 

وقف  الإمتناع فقط و إنما تلتزم بعدم إصدار أي قرار آخر يكون له صلة بالقرار محل دعوى 
 التنفيذ كما سبق ذكره.

 الفقرة الثالثة: جزاء إمتناع الإدارة عن تنفيذ أمر وقف التنفيذ
المقضي فيه،    الشيءوز حجية كم الصادر في دعوى وقف التنفيذ يحمما سبق فإن الح

ذ، طابع الأمر الموجه إلى المكلف بالتنفي التي تحمل و يصدر مشمولا بالصيغة التنفيذية
، أما إذا 1الإدارة هي الملزمة بالتنفيذعملية كون رغم هذا إلا أنه يواجه صعوبات 

إستمرت في التنفيذ مُشكلة بذلك إمتناعا عن تنفيذ حكم قضائي في هذه الحالة أقر 
 .2المشرع جزاءات ضدها، و هذه الأخيرة تعد ضمانات لتنفيذ أمر وقف التنفيذ

 أولا: دعوى إلغاء قرار الإمتناع عن التنفيذ
دعوى إلغاء ضد قرار الإدارة بالإمتناع عن التنفيذ، و تعتبر  يمكن للمحكوم له أن يرفع

المقضي فيه. ففي حالة إمتناع  لضمان إحترام الإدارة لحجية الشيءهذه الدعوى وسيلة 
الإدارة عن التنفيذ يعتبر قرارا إداريا سلبيا خلف أثر قانوني يتمثل في وقف تنفيذ الحكم 

 .3القضائي
 ثانيا: دعوى التعويض

عن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي والتعويض مدنيا  دعوى التعويض جزاء  تُعد 
المقضي به تُعد خطأ  الإمتناع. بإعتبار أن معرضة الشيءعن الأضرار الناتجة عن هذا 

 .4مصلحي من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بتعويض مالي
 

                                                           
 .282ن بوسيقة، المرجع السابق، ص يمحمدالأم  1
 .96محمد الأمين بن عزة، المرجع السابق، ص   2
 .283محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   3
 

 .284، ص المرجعنفس حمد الأمين بوسيقة، م 4
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 ثالثا: دعوى المسؤولية الجنائية
، 1السابقة في جبر الإدارة على تنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية أمام قصور الوسائل

جنائيا على الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لكن لا ترفع هذه الدعوى  رتب القانون جزاء  
على الإدارة كشخص معنوي، و إنما تخص الموظف الإداري المكلف بالتنفيذ الذي إمتنع 

المتعلق  09-01مكرر من قانون  138مادة ، و ذلك وفقا لل2عن تنفيذ الحكم القضائي
كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو  »: 3بقانون العقوبات

سنوات، و بغرامة  3أشهر إلى  6إمتنع أو إعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من 
 .«دج 50000دج إلى  5000مالية من 

 رابعا: دعوى الغرامة التهديدية

تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة قانونية جديدة أقرها القانون الإجرائي الجديد من أجل       
تدعيم سلطات القاضي الإداري لإلزام الإدارة على تنفيذ الحكام القضائية، و بالتالي أزال 

، نظرا لعدم وضوح النصوص القانونية 4التباين الذي كان يعتري الإجتهاد القضائي سابقا
كانت تنظم هذا الإجراء في ظل القانون الإجرائي الملغى فيما يخص فرض الغرامة التي 

 التهديدية على الجهات الإدارية و مدى تطبيقها على الأحكام القضائية.

      

                                                           
 .217علي قصير، نادية بونعاس، المرجع السابق، ص  1
 .285محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  2
،           1966يونيو 8المؤرخ في  156-66، يعدل و يتمم الأمر 2001يونيو  26المؤرخ في  09-01رقم قانون ال 3

 .2001يونيو  27 ، الصادرة بتاريخ34و المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 
الصادر  (،265أنظر في هذا الصدد: قضية رئيس بلدية درقينة ضد ساعو علي، مجلس الدولة، القرار رقم) الفهرس 4

...حيث أن البلدية إدارة عمومية، لا يمكن أن تكون محلا للأمر بالأداء، و بالتالي »،حيث جاء فيه:24/04/2000بتاريخ 
ن قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتهديدات المالية، فقد أخطأوا في م 340فقضاة المجلس لما طبقوا على البلدية المادة 

تطبيق القانون، و بالتالي ينبغي إذن إلغاء القرار المستأنف، و بعد التصدي للدعوى من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس  
. غير «لإجراءات المدنية...من قانون ا 285و  270مع الحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية عملا بالمادتين 

منشور، مستوحى من: لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 
327-330. 
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نص المشرع صراحة على الإكراه المالي على الإدارة من طرف القاضي الإداري، عن 
لتهديدية على الأحكام القضائية الإدارية بما فيها طريق تطبيق القواعد المتعلقة بالغرامة ا

من القانون الإجرائي الجديد، و أكد عليه في  831، و هذا وفقا للمادة 1أحكام وقف التنفيذ
 من نفس القانون. 986إلى  980المواد 

  الفرع الثاني: الطعن في أمر وقف التنفيذ
الطعن تحمي القاضي            ن، كون أن طرق الدستور مبدأ التقاضي على درجتي أقر

و تصحيح أخطائه أمام  و المتقاضي على حد سواء، فيمنح القاضي فرصة المراجعة
 .2الحق في الطعن متى رأى أن الحكم لم يحقق مطالبه لهذا الأخيرالمتقاضي، و 

 الفقرة الأولى: طرق الطعن العادية
   ،لا يجوز إستئنافها ى ر خأ إستئنافها وأشار القانون الإجرائي الجديد إلى أوامر يجوز 

 .3 معارضتها جواز إلى يشر لم و
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .220 -218علي قصير، نادية بونعاس، المرجع السابق، ص  1
. كما جاء في  الجريدة الرسمية 96ص  اوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، المرجع السابق،عبد القادر غيت 2

: طرق -حق إستعمال طرق الطعن-من مقومات مشروع هذا القانون جاءت لتجسيد مجموعة من المبادئ... »للمناقشات:
الطعن تسمح للمتقاضي ما قد يحدث من خطأ قضائي، فيما يصدر عن الجهة القضائية من حكم أو قرار، إما أمام نفس 

 .5، المرجع السابق، ص «مام جهة قضائية أعلى منها درجةالجهة القضائية أو أ
 .219 - 206 المرجع السابق، ص الدعاوى و طرق الطعن، رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية،  3
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 أولا: إستئناف أمر وقف التنفيذ
،     1تنفيذ دون إنتظار الفصل في دعوى الإلغاءاليجوز إستئناف الأمر القاضي بوقف  

 من القانون الإجرائي الملغى. 13فقرة  170و هذا ما أقرته المادة 
نظم المشرع طريق الإستئناف في مسألة وقف لكن بصدور القانون الإجرائي الجديد 

التنفيذ بصورة خاصة تعكس الغاية المرجوة من كونه طعنا قضائيا موجها فقط لحماية 
 .2مصلحة طالب وقف التنفيذ

تنفيذ ي بوقف الة التي يأمر فيها القاضي الإدار في الحعدم قابلية الطعن المشرع أقر ف     
و ذلك وفقا للمادة  9213و  919على نص المادتين  مؤسسة بناء   القرار الإداري في طلبات

أعلاه، غير قابلة  922و  921و 919الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد  »التي تنص: 936
 في عليهالمنصوص  الإجراء بإستثناء ،4حكام إبتدائيا نهائيا. فتصدر هذه الأ«لأي طعن

 كل طلب على بناء   الإستعجالي الإداري  للقاضي يجوز حيث نفسه، القانون  من 922 المادة
 أو ظروف ظهرت ذاإ بها أمر أن و سبق التي للتدابير حدا يضع أو يعدل أن مصلحة ذي

 .ذلك تبرر جديدة مقتضيات

                                                           
. و أكد مجلس 137، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق، ص حسين فريجة  1

الدولة جواز إستئناف أمر وقف التنفيذ، أنظر: قضية بخوش مبارك ضد مدير المركز الجامعي بسكرة، مجلس الدولة، القرار 
الدولة أن يأمر بإيقاف تنفيذ أمر صادر عن مجلس ... حيث أنه لا يجوز لمجلس »(، حيث جاء فيه:16رقم) الفهرس 

، غير منشور، «...-إلا في حالة وجود إستئناف، و هذا ليس هو الحال في القضية الراهنة. -قضائي، الغرفة الإستعجالية
 .236-231مستوحى من: لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، ص 

 .292وسيقة، المرجع السابق، ص محمد الأمين ب  2
، الإدارية، الإستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الخصومة  3
 .172، ص مرجع السابقال

أكد مجلس الدولة على أن أوامر وقف التنفيذ المؤسسة طبقا للمادتين  .292محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   4
من القانون الإجرائي الجديد تصدر إبتدائيا و نهائيا، أنظر: قضية ) دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة،  921و  919

المرجع السابق، ، غير منشور، مستوحى من: محمد الأمين بن عزة، 14/07/2010، الصادر بتاريخ 062341القرار رقم 
، الصادر 063528. و أنظر قضية) دون ذكر الأطراف(، مجلس الدولة، القرار رقم 188-186، ص 7الملحق رقم 

-189، ص 8، غير منشور، مستوحى من: محمد الأمين بن عزة، المرجع السابق، الملحق رقم 14/07/2010بتاريخ 
191.  
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ي تهذا عن الحالة التي يقبل فيها القاضي الإداري طالب وقف التنفيذ، أما عن الحالة ال    
ي، هنا تصدر الحكم يأمر برفض وقف التنفيذ إما لعدم التأسيس أو لعدم الإختصاص النوع

 938. و هذا ما نصت عليه المادة 1جلس الدولةأمام م قبل الطعن بالإستئنافإبتدائيا حيث ي
 من القانون الإجرائي الجديد. 

    من القانون الإجرائي الجديد    920 على المادة أوامر وقف التنفيذ المؤسسة بناء   أما
ارة بإنتهاكها بطريقة غير و المتعلقة بالحريات الأساسية لطالب وقف التنفيذ التي قامت الإد

مشروعة، فهذه الأوامر قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة لمصلحة الإدارة عملا بأحكام 
ع أنه يجب تحقيق نوع من الموازنة من نفس القانون. ففي هذه الحالة رأى المشر  937المادة 

بين المصالح الفردية، و بين التدابير الإدارية التي تراها الإدارة مستعجلة لتحقيق المصلحة 
 .2العامة، و لتحقيق هاته الموازنة يجب أن تخضع الأوامر إلى رقابة قاضي الدرجة الثانية

لاف الحالة التي يتعلق أما عن ميعاد إستئناف أوامر وقف التنفيذ، فهي تختلف بإخت
لعدم التأسيس أو لعدم  بها حكم وقف التنفيذ، ففي حالة إستئناف الحكم الرافض لوقف التنفيذ

يوما تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم           15الإختصاص النوعي فالميعاد هو 
تاريخ  س الدولة في أجل شهر واحد تسري منالتبليغ، على أن يفصل مجل أو من تاريخ 

أما إذا كان  من القانون الإجرائي الجديد. 938، طبقا للمادة 3تسجيل عريضة الإستئناف
من نفس القانون فإن ميعاد  920وفق المادة لمستأنف متضمنا وقف التنفيذ االحكم 

يوما تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو التبليغ، و يفصل مجلس  15هو  الإستئناف
من نفس  937لنص المادة ، و هذا وفقا 4ساعة من تاريخ التسجيل 48الدولة في غضون 

 القانون. 

                                                           
دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر إستعجالي على ضوء قانون أمال يعيش تمام، عبد العالي حاحة،   1

 . 325، المرجع السابق، ص 09-08الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 
 . 293ص محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق،   2
 . 102، ص السابق المرجعمحمد الأمين بن عزة ،    3
  .366السابق، ص محمد أمقران بوبشير، المرجع   4
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فيذ الصادرة عن و تجدر الإشارة في الأخير إلى عدم جواز إستئناف أوامر وقف التن
 .1ع نهائي لأنها تصدر عن آخر درجة في التقاضيمجلس الدولة كونها ذات طاب

 أمر وقف التنفيذالمعارضة في ثانيا: 
من القانون الإجرائي الجديد على إمكانية الطعن  953نص المشرع بموجب المادة 

الإدارية عموما و التي تشمل الأحكام الصادرة عن القضائية بالمعارضة ضد الأحكام 
ينص على المعارضة كطريق  ، دون أن2المحكمة الإدارية و تلك الصادرة عن مجلس الدولة

 التنفيذ وقف أحكام ضد المعارضة جواز على إستقر الفقه لكن .للطعن في أحكام وقف التنفيذ
 الإداري  القاضي يمنع صريح نص يوجد لا أنه كون  عليه المدعى حق في كتابيا تصدر التي

 .3ذلك من الإستعجالي
كما إستقر القضاء على قابلية أحكام وقف التنفيذ للمعارضة، حيث جاء في قرار 

في قضية وزير السكن ضد  19/11/2002الصادر بتاريخ  013167مجلس الدولة رقم 
... حيث أنه و إذا كان طلب وقف التنفيذ يهدف إلى تجنب تنفيذ »ورثة المرحوم)ش. أ(:

لإصلاح، فإن هذا الطلب يكون أكثر لسابق للأوان و كفيل بالتسبب في ضرر غير قابل 
تبريرا عندما ينصب على قرارات قضائية صادرة غيابيا لأنه تم التحصيل عليها بطلب من 

 إذا كان سكوت القانون هذا يعتبر ه وطرف واحد فقط و يسهل التراجع عنها...، حيث أن
      ررة قانونا، ين أمام الضمانات المقفإنه تسبب في عدم مساواة المتقاضسهوا من المشرع 

عادلة و بالتالي على القاضي الإداري تصحيحها من خلال  و خلق وضعية قانونية غير
القضائي و بواسطة السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس 

 .4«عريضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه الغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه...
 

                                                           
1
 . 172، المرجع السابق، ص ي  الإدار  الإستعجال نتقى في قضاءن بن شيخ آث ملويا، الميسلح  

 .295محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   2
 .166، 165، المرجع السابق، ص الإداري  الإستعجال نتقى في قضاءلحسين بن شيخ آث ملويا، الم  3
 ،19/11/2004بتاريخ ، صادر 013167قرار رقم ورثة المرحوم )ش. أ(، مجلس الدولة، ال قضية وزير السكن ضد  4

 .175-173، ص2004، 3مجلة مجلس الدولة، العدد 
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 طرق الطعن غير العاديةالفقرة الثانية: 
تتمثل طرق الطعن غير العادية حسب القانون الإجرائي الجديد في: النقض، إعتراض 

سير الأحكام القضائية، و إلتماس الغير خارج عن الخصومة، تصحيح الأخطاء المادية، تف
 .1إعادة النظر

 أولا: الطعن بالنقض
الهدف من الطعن بالنقض النظر فيما إذا كانت المحاكم طبقت النصوص و المبادئ 

عنها، فمجلس الدولة الناظر في قضايا النقض الصادرة القانونية بصورة سليمة في الأحكام 
تصحيح أخطاء قضاة الدرجة الأولى فمهمته ليس مكلف بإعادة النظر في الدعاوى و 

حيل الفصل في لصحيحة و التي خالفت القانون، و يتنحصر في نقض الأحكام غير ا
 .2جهة قضائية أخرى  الدعوى إلى

صل مجلس يف »تنص: 01-98 العضوي رقم قانون المن  11و بالرجوع إلى المادة 
الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية 

فإن الطعن بالنقض ضد أحكام وقف  . و منه«الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
 التنفيذ الصادرة عن المحاكم الإدارية و مجلس الدولة غير جائز قانونا. 

فبالنسبة لأحكام وقف التنفيذ الصادرة عن المحاكم الإدارية، لا يجوز الطعن فيها 
فلا تسري  بالنقض كونها تصدر إبتدائية و تقبل فقط الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة

العضوي من القانون  11من القانون الإجرائي الجديد و لا المادة  903عليها أحكام المادة 
 رة أعلاه.المذكو  01-98رقم 

كما لا يمكن الطعن بالنقض ضد أحكام وقف التنفيذ الصادرة عن مجلس الدولة، لأنه  
 .3لا وجود لهيئة قضائية إدارية تعلوه تختص بالنظر في القرارات النهائية الصادرة عنه

 

 
                                                           

 .194، ص مرجع السابقالإدارية، ال رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى و طرق الطعن  1
  .70المرجع السابق، ص  ،الغني بلعابدعبد   2
 .297محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص  3
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 خارج عن الخصومة   الثانيا: الطعن عن طريق إعتراض الغير 
ممن لم يكونوا طرفا في الخصومة، و تضرر بعد ق غير عادي مفتوح للغير يهو طر  

من القانون الإجرائي  960، و نص عليه المشرع بموجب المادة 1صدور حكم وقف التنفيذ
إلى مراجعة أو إلغاء الحكم او القرار  الخارج عن الخصومة الغير يهدف إعتراض  »الجديد: 

. أما الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة، كأحكام وقف «الذي فصل في أصل النزاع
. و هذا ما جاء في المادة 2الطعن فيها بإعتراض الغير خارج الخصومةالتنفيذ فلا يجوز 

ارج عن غير الخالبإعتراض تطبق الأحكام المتعلقة  »من القانون الإجرائي الجديد: 961
من هذا القانون، أمام الجهات  389إلى  381المنصوص عليها في المواد الخصومة 

 . «القضائية الإدارية
حيث أحالت هذه المادة فيما يخص إجراءات الطعن الخارج عن الخصومة إلى الأحكام 

 380على وجه الخصوص المادة  المطبقة على هذا الطعن أمام القضاء العادي، و إستثنت
 من نفس القانون و التي تنص على إمكانية هذا الطعن بالنسبة للأوامر الإستعجالية العادية.

و عليه القانون إستثنى صراحة تطبيق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد أحكام وقف 
 .3التنفيذ أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة

تتضمن حكما عاما  يلاحظ أنهامن القانون الإجرائي الجديد  922 لكن بإستقراء المادة 
يجوز  »لا يقتصر على أطراف الخصومة، و إنما يشمل كل من له مصلحة، حيث تنص:

على  حة، أن يعدل و في أي وقت، و بناء  لقاضي الإستعجال، بطلب من  كل ذي مصل
 .«حدا لهامقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو أن يضع 

و عليه فالقانون أعطى للغير ممن لم يكونوا طرفا في الخصومة و لهم مصلحة 
عرضها على يتم تقتضي وجود ظروف سابقة أو لاحقة على صدور حكم وقف التنفيذ لم 

عليها التراجع عن وقف التنفيذ أو وضع  الإستعجالي، أن يطلبوا منه بناء   القاضي الإداري 
 .4حد له

                                                           
 .171، المرجع السابق، ص الإداري الإستعجال نتقى في قضاء ث ملويا، المآبن شيخ ن يسلح  1
 .298مين بوسيقة، المرجع السابق، ص الأمحمد   2
 .298، ص المرجع نفس حمد الأمين بوسيقة، م  3
 .299، ص المرجعنفس حمد الأمين بوسيقة، م  4
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 عادة النظرالطعن عن طريق إلتماس إ ثالثا: 
 لقد ظهر إختلاف فقهي 

1
كبيرين حول مدى جواز الطعن عن طريق  و قضائي 

 المستعجلة، و هذا الإختلاف إنعكس ة في الأمورر إلتماس إعادة النظر ضد الأحكام الصاد
 على أحكام وقف التنفيذ الإستعجالية.

كما أن القانون الإجرائي الجديد لم ينص على الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر 
لا يجوز الطعن  »منه: 966الإدارية، حيث نصت المادة ضد أحكام وقف تنفيذ القرارات 

و عليه حدد نطاق . «بإلتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة
، و بالتالي لا يجوز ولةمجلس الدسبة للقرارات الصادرة عن إلتماس إعادة النظر إلا بالن

الطعن بإلتماس إعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بما فيها 
    .2الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ

  
 
 

                                                           
إختلف الفقه الإداري حول مدى جواز إلتماس إعادة النظر في الأمور الإدارية الإستعجالية، و هذا الإختلاف إمتد إلى   1

أحكام وقف التنفيذ، و الرأي الراجح في الفقه ذهب إلى عدم جوازه، و حجتهم في ذلك كونها أحكام مؤقتة تصدر في مسائل 
عديلها أو إلغائها من نفس القاضي الإستعجالي عند حصول تغيير في الوقائع المادية تحفظية و يجوز للمتضرر أن يطلب ت

للدعوى، أو في المراكز القانونية لأحد الخصوم، كما يمكنه اللجوء إلى قاضي الموضوع للفصل في أصل الحق، كما أنه 
حكام التي تفصل في أصل الحق. طريق في حالة إذا لم يوجد طريق آخر للطعن في الأحكام، و هذا لا ينطبق على الأ

 .72، 71أنظر: عبد الغني بلعباد، المرجع السابق، ص 
. لكن تطبيقا على الأحكام العاديةأما الفقه الجزائري فذهب رأي إلى جواز إلتماس إعادة النظر ضد الأحكام المستعجلة 

حيث جاء في قرار الغرفة الإدارية للمحكمة ذهب رأي آخر إلى عدم جوازه تماشيا على ما إستقر عليه الإجتهاد القضائي، 
من قانون  194 –حيث يتجلى من مفهوم تلك المادة  »أنه: 09/07/1990المؤرخ في  58580العليا سابقا، رقم 
أن القرارت التي لا تكتسي طابعا نهائيا غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر ...، و حيث  -الإجراءات المدنية

جتهاد القضائي يُنوه بالطابع المؤقت الذي يميز الأوامر الإستعجالية مما يسمح لأطراف النزاع أن يحتجوا أمام قاضي أن الإ
الإستعجال من جديد و أمام قاضي الأساس معتبرا إجراءات إلتماس إعادة النظر مناقضة للإستعجال و التنفيذ المؤقت 

 .       301مد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص . أنظر: مح«اللذان يشكلان جوهر القضاء المعجل
2
 .104فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في التنظيم القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص   
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 دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسيرالفقرة الثالثة: الطعن عن طريق 
القانون الإجرائي الجديد دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير من  إعتبر 

الأوجه القانونية للطعن ضد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، سواء أمام 
 .1المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة
 أولا: دعوى تصحيح الأخطاء المادية

 287و  286تطبق أحكام المادتين  »من القانون الإجرائي الجديد: 963المادة  تنص 
فتصحيح الأخطاء المادية قاعدة عامة  ،«من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية

 تطبق على كل الأحكام القضائية بما فيها أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
من القانون الإجرائي  287و  286المادتين  أعلاه إلى تطبيق 963و أحالت المادة  

 الجديد، و اللتان تنصان على شروط قبول دعوى تصحيح الأخطاء المادية.
 ثانيا: دعوى التفسير 

سير إلى توضيح مدلول الحكم و تحديد مضمونه، و يتم رفعها أمام تهدف دعوى التف
الحكم، بموجب عريضة يقدمها أحد الخصوم أو  هة القضائية الإدارية التي أصدرتنفس الج

م، و تفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم، و بعد صحة تكليفهم ة مشتركة منهعريض
 .2بالحضور

من القانون الإجرائي الجديد على جواز طلب تفسير الأحكام  965المادة  و نصت
 الت إلى إجراءات الطعن الواردة في ، و التي أح3القضائية و بما فيها أحكام وقف التنفيذ

 من نفس القانون. 285نص المادة 
 

                                                           
 .303محمد الأمين بوسيقة، المرجع السابق، ص   1
 .104جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق  فائزة  2
ترفع دعوى تفسير الأحكام و يفصل فيها وفقا للأشكال و الإجراءات » من القانون الإجرائي الجديد: 965تنص المادة  3

 «.من هذا القانون  285المنصوص عليها في المادة 
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   الخاتمة:

الطعن بالإلغاء ليس له أثر موقف للقرار الإداري، بمعنى أنه لا يترتب الأصل أن  
على مجرد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري عدم نفاذه، و إلا ترتب على ذلك شل 

 نشاط الإدارة العامة.
أن القرار الإداري يتمتع بقرينة الصحة و المشروعية المفترضة إلى غاية  و بإعتبار
ن يتوقف أتجاه الأفراد المخاطبين به، دون و ملزم إ س فهو يتمتع بالقوة التنفيذية،إثبات العك

ذلك على رضاهم من عدمه، و إلا قامت الإدارة بالتنفيذ الجبري المباشر للقرار الإداري 
 الصادر عنها.
ن إستثناءً أجاز المشرع وقف تنفيذ القرار الإداري وفق شروط محددة قانونا،       و لك

و ذلك لما يتبين أن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يرتب نتائج لا يمكن تداركها، و يصبح 
السير في دعوى الإلغاء مجرد من موضعه فيما لو حكم بإلغاء القرار بعد تنفيذه، لذا نظم 

 لإجتناب هذه النتائج الخطيرة. داري تنفيذ القرار الإى وقف المشرع دعو 
لى القضاء الإداري المختص للمطالبة بإلغاء إمنح القانون للمتضرر حق اللجوء  و

القرار الإداري المشكوك في مشروعيته، و في ذات الوقت الحق بطاب وقف تنفيذه مؤقتا 
 حتى يصدر حكم في الموضوع.

تضح جليا أهمية و دور إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري في يالدراسة،  هذه من خلال      
 توفير الحماية القضائية الإدارية المستعجلة، و تحقيق نوعا من التوازن بين الإدراة و الأفراد.

قام المشرع بإدخال تعديلات فخلافا لما كان الوضع عليه في القانون الإجرائي الملغى،       
جراء وقف التنفيذ وسيلة فعالة لمواجهة القوة التنفيذية للقرار الإداري الذي هامة تجعل من إ

 يلحق أذى بالأفراد المخاطبين به.
كما أقر أحكاما قانونية و قواعد إجرائية تتلاءم و الطبيعة الإستثنائية لوقف التنفيذ،       

 بذلك الغمو  الذي مجال وقف التنفيذ، مزيلا مراعاة لما توصل إليه الإجتهاد القضائي في
كان يعتري هذا الإجراء القضائي، حيث منح الإختصاص بوقف تنفيذ القرار الإداري أمام 

 قسمانون الإجرائي الجديد، و أفرد من القا 837إلى   833قاضي الموضوع في المواد 
الذي يختص كأول درجة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة  خاصا أمام مجلس الدولة
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اصة، كما يعد درجة إستئناف ن السلطات المركزية و بوقف التنفيذ بموجب نصوص خع
   وقف التنفيذ. و ما يلاحظ وحدة الشروط و الإجراءات بين درجتي التقاضي  في أمر نظرلل

من القانون نفسه إلى تطبيق  910و هذا من خلال الإحالة الصريحة الواردة في المادة 
 من نفس القانون أمام مجلس الدولة. 837 ألى 833المواد من 

و إلى جانب تنظيم دعوى وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع، وسع المشرع من 
إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال وقف التنفيذ، بعدما كان إختصاصه إستثنائيا،  

ءا أو غلقا بتوافر ثلاث حالات و التي يشكل فيها القرار المطلوب وقف تنفيذه تعديا أو إستيلا
 إداريا.
موسعا  ،موقفا صريحا إتجاه وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية المشرع  و لقد إتخذ      

ألغى القيد المتعلق بالنظام العام من ناحية و من ناحية أخرى  بذلك من نطاق وقف التنفيذ
شروط أنه خفف من ال كمامحررا بذلك القاضي الإستعجالي في مجال وقف التنفيذ، 

الموضوعية حيث يكفي قيام حالة الإستعجال مع وجود شك جدي حول مشروعية القرار 
 الإداري.
إجراء وقف التنفيذ عن  -إلى حد ما –أما فيما يخص الإجراءات، فقد فصل المشرع      

الإجراءات المتبعة في الفصل في الدعاوى القضائية العادية، حيث أصبحت الإجراءات ذات 
 تتيح للقاضي الإداري الإستعجالي الفصل السريع في طلب وقف التنفيذ. طابع مستعجل

لضمان تنفيذ حكم  الإداري الإستعجالي يوسع من سلطات القاض إضافة إلى أن المشرع   
وقف التنفيذ في الوقت المناسب، حيث يمكنه الأمر بتنفيذ الحكم فور صدوره بموجب منطوق 

ام بإجراء تبليغه للإدارة نظرا لحالة الإستعجال يالحكم ممهور بالصيغة التنفيذية و دون الق
لتنفيذ، يجوز و في حال إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم وقف ا التي يفرضها نظام وقف التنفيذ.

 للقاضي الإداري الإستعجالي بطلب من أحد الخصوم أن يلزمها بالتنفيذ.
ما يؤخذ على هذه التعديلات، تقرير التشكيلة الجماعية لأنها تعطل من الفصل في       

الموضوع و تتعار  مع الطبيعة الإستعجالية لدعوى وقف التنفيذ، فكان من الأفضل لو 
 .لإستعجالي الفردلإختصاص للقاضي امنح ا
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أن المشرع  و على الرغم من أنه أنهى الغمو  و الإبهام بخصوص شكل  كما 
بدعوى  »من القانون الإجرائي الجديد 834العريضة، حيث نص صراحة في المادة 

، إلا أنه أوقعنا في نفس المشكلة السابقة و هي أننا أمام طلبين، طلب أمام قاضي «مستقلة
وحد شروط يأن  مل، فهذا إثراء لا طائل منه، فلماذا الموضوع و آخر أمام قاضي الإستعجال

  .؟لإستعجالي مسايرة للمشرع الفرنسيا صالح قضاء الوقفأحكام وقف التنفيذ و منحه لو 
إن وقف تنفيذ القرار الإداري كنظام إستثنائي لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن  

بالإلغاء، هو إجراء ضروري للمعالجة مساوئ هذا الأخير و مساهم فعال في تقوية مبدأ 
، و عليه وجب فرادة دستورية لكفالة حقوق الدفاع للأالمشروعية بالإضافة إلى كونه ضمان

ل هذه الدعوى الإستعجالية تماشيا مع رغبة المشرع من خلال على القضاة العمل على تفعي
تطبيق نصوص القانونية، و كذا فتح أيام دراسية لتوضيح معالم هذه الدعوى لرجال القانون، 

 و الأفراد حتى لا يقع ضحية نتيجة خلطه بين دعوى الإلغاء و دعوى وقف التنفيذ.
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فريجة، حسين، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .2010الطبعة الثانية، السنة 

محيو، أحمد، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد، ديوان المطبوعات  -
 .2003ة، الطبعة الخامسة، الجزائر، السنة الجامعي

 الكتب المتخصصة: -1-2

الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، دراسة عبد الغني عبد  ،بسيوني -
مقارنة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، من حيث 

الحكم بوقف التنفيذ، و الحكم الصادر بوقف تنفيذ، و تقدير إعمال وقف التنفيذ، و شروط 
و لبنان، الطبعة  القرار الإداري، في فرنسا و مصر تطبيق القضاء الإداري لوقف تنفيذ

 .2007لبنان، السنة  -بيروت -حلبي الحقوقيةالثانية، منشورات ال

الإستثنائي لنظام الوقف، وقف تنفيذ القرار الإداري الطابع  -عبد الباسط، محمد فؤاد،  -
 .2007، الجامعة الجديدة للنشر، مصر، السنة -محل الوقف و شروطه، حكم الوقف
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 عبد المنعم، عبد العزيز خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، -
 .2008 السنة

 الكتب باللغة الفرنسية: -2

 الكتب العامة: -1-1

-Jean Catsiapis, Guide de Droit Administratif, Ellipses, Paris,  2004 . 

- Martine Lombard, Droit Administratif, 3eme édition, Dalloz, Paris, 
1999. 

- Marie Christine Rouault, Contentieux Administratif, Gualino éditur, 
Paris, 2000. 

- René Chapus, Contentieux Administratif , Fascile 2, Les Recours 
de Droit,Paris, 1981. 

 ثانيا: الرسائل و المذكرات

        في أحكام قانون الإجراءات المدنية  بوعلام، وقف تنفيذ القرارت الإدارية ،أوقارت -
و الإدارية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، 

 .2012-2011جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

لنيل شهادة  قاسي، الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة مقدمة ،الطاهر -
 .2012-2011فرع الإدارة و المالية، الجزائر،  الماجستير في الحقوق،

خالد، منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري، رسالة  ،بعوني -
 .2011-2010دة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، الجزائر، مقدمة لنيل شها

محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، دكتوراه في القانون العام، جامعة  ،بشير -
 .2009الجزائر، الجزائر، 
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 دراسة تحليلية -عبد الغني، الدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر ،ادبلعب -
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية         -مقارنة

 .2008-2007و الإدارية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

دراسة  -وفقا لأحكام القضاء الإداري محمد الأمين، وقف تنفيذ القرارات الإدارية  ،بن عزة -
الماجستير في القانون الإداري، فرع القانون و إدارة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -مقارنة

  .2010-2009المالية، جامعة باتنة، الجزائر، 

بوالشعور، وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، ماجستير في  -
 .2011-2010إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة عنابة، 

الجزائر، دكتوراه في القانون العام، جامعة  بوجادي، عمر، إختصاص القضاء الإداري في -
 .2011تيزي وزو، الجزائر، 

محمد الأمين، وقف تنفيذ القرار الإداري من طرف القاضي الإداري، مذكرة لنيل  ،قةيسبو  -
 .2011جامعة الجزائر، الجزائر،  شهادة ماجستير الحقوق في القانون، فرع القانون العام،

جروني فائزة، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة  -
 .2004ماجستير قسم الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، 

فائزة، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،  ،جروني -
جامعة بسكرة،  تخصص قانون عام، الحقوق،ادة دكتوراه علوم في أطروحة مقدمة لنيل شه

 .2011-2010الجزائر، 

سمير، الإنحراف في إستعمال السلطة في القرارات الإدارية، ماجستير في القانون،  ،داود -
 .2012فرع تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

يل شهادة علي، التظلم و الصلح في المنازعات الإدارية، مذكرة تخرج لن ،عيساني -
  .2008-2007في القانون العام، جامعة تلمسان، الجزائر، الماجستير
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في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مذكرة  غني، أمينة، الإستعجال -
لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص الإجراءات و التنظيم القضائي، جامعة وهران، 

 .2012-2011الجزائر، 

عبد القادر، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،غيتاوي  -
 .2008-2007امعة تلمسان، الجزائر، ن العام، جالقانو 

تمام أمال، سلطات القاضي الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة  ،يعيش -
-2011لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة بسكرة، الجزائر، 

2012. 

  ثالثا: الدوريات و المجلات العلمية

 العربية: باللغة-1

، مجلة المنتدى القانوني، -السلطة حالات تجاوز -هنية، عيوب القرار الإداري  ،أحميد -
  .2008، السنة 4بسكرة، الجزائر، العدد 

بن ناصر، يوسف، الإستعجال في المادة الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  -
 .2011، السنة 3العدد  وهران،حوليات كلية الحقوق، جامعة 

المتضمن قانون  09-08عبد الكريم، آجال رفع دعوى الإلغاء) وفق القانون  ،بودريوه -
المجلة الأكادمية للبحث القانوني، مجلة سداسية، كلية الإجراءات المدنبة و الإدارية(، 

 .2010، السنة 1الحقوق، جامعة بجاية، العدد 

صاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية بودوح، ماجدة شهيناز، قواعد إخت -
 .2009، 6،مجلة المنتدى القانوني، الجزائر، العدد 09-08و الإدارية رقم 

عمار، النظام القانوني للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري، مجلة مجلس  ،بوضياف -
 .2004، السنة 5الدولة، العدد 
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مجلة ‘ عبد المجيد، مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة ،جبار - 
سداسية، تصدر عن مركز التوثيق و البحوث الإدارية، المدرسة العليا للإدارة، الجزائر، العدد 

 .1995، السنة 1

ضاء فائزة، قضاء وقف التنفيذ القرارات الإدارية بين إشكالات الفقه و تطبيقات الق ،جروني -
 .2009، 7في الجزائر، مجلة البحوث و الدراسات، العدد 

ليلى، صلاحيات القاضي الإداري في ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية  ،زروقي -
شغال التربوية، مديرية البحث بوزارة العدل، الديوان الوطني للأ ، نشرة القضاة،للمحكمة العليا
 .1999، السنة 54الجزائر، العدد 

شيخ، عبد الصديق، تطور أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ظل قانون الإجراءات  -
 .2014، الجزء الأول، السنة 26، العدد 1المدنية و الإدارية، حوليات جامعة الجزائر 

عبد العالي، حاحة، يعيش تمام، أمال، قراءة في سلطات القاضي الإستعجالي وفقا لقانون  -
 .2009، السنة 6، مجلة منتدى القانوني، العدد 09-08ة و الإدارية رقم الإجراءات المدني

علواش، فريد، قرقور، نبيل، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مجلة  -
، بسكرة، 4الإجتهاد القضائي، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، العدد 

 . 224الجزائر، السنة 

غربي، أحسن، نظرية الإعتداء المادي في القانون الإداري، مجلة التواصل في الإقتصاد  - 
 .2014، السنة 39و الإدارة و القانون، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 

رمضان، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة مجلس الدولة،  ،غنياي -
 .2009، السنة 9الجزائر، العدد 

دفاتر  عبد القادر، القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه ) دراسة مقارنة(، ،غيتاوي  -
 .2013السنة ، 9السياسة و القانون، أدرار، الجزائر، العدد 
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نادية، تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات  ،علي، بونعاس ،قصير -
 . 2014السنة  المدنية و الإدارية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،

مستاري، عادل، دعوى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية " الشروط و الآثار" في ظل قانون  -
 .2010، السنة 7، بسكرة، الجزائر، العدد ، مجلة المنتدى القانوني08-09

عبد الحليم، تطور الإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري،  ،مشري  -
  .2009،السنة  4العدد كر، جامعة بسكرة، الجزائر، مجلة المف

فيصل، وقف تنفيذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة  ،نسيغة -
   .2009 السنة ،6المنتدى القانوني، الجزائر، العدد 

يعيش، تمام أمال، حاحة عبد العالي، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناءا على أمر  -
، مجلة المفكر، 09-08ارية رقم إستعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإد

 .2009، السنة 4بسكرة، الجزائر، العدد 

، -تعليق على قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية -شاوش بشير، الإعتداء المادي ،يلس -
  .1995 السنة ،1مجلة الإدارة، الجزائر، العدد 

 باللغة الفرنسية: -2

- Aberkane Rarida, le role des juridictions administratives dans le 
fonctionnement de la démocratie,ruvue conseil d’état, N° 4 , 
2003. 

- Benacer Mohemed, les procédures d’urgence en matière 
administratif, revue conseil d’état, N°4, 2003. 

 رابعا: النصوص القانونية
 الدساتير:-1

 .2016المعدل في  1989الدستور الجزائري  -
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 القوانين العضوية: -2  

، يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي  -
 .1/6/1998الصادرة بتاريخ  ،37العدد  ،وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية

 القوانين: -3

 8المؤرخ في  154-66يعدل و يتمم الأمر   1990أوت  08المؤرخ في  23-90قانون  -
 .1990أوت  22، الصادرة بتاريخ 36، الجريدة الرسمية، العدد 1966يونيو

يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من  1991 أفريل 27المؤرخ في  11-91قانون رقم  -
 .1991ماي  8، الصادرة بتاريخ 21أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 

يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  - 
 .1998يونيو  1الصادرة بتاريخ  37الرسمية العدد 

 154 -66، يعدل و يتمم الأمر رقم 2001ماي  22المؤرخ في  05-01القانون رقم  -
العدد  ،و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية 1966يونيو  8المؤرخ في 

 .2001ماي  23الصادرة بتاريخ  ،29

المؤرخ في  156-66الأمر  يعدل و يتمم 2001يوليو  26المؤرخ  09-01القانون رقم  - 
، الصادرة بتاريخ 34و المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد  1966يونيو  8

 .2001يوليو  27

يتضمن قانون الإجراءات المدنية      2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
 .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  ،21العدد  ،و الإدارية، الجريدة الرسمية

، 37يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد  2011يوليو  22المؤرخ في  10-11قانون  - 
 .2011يوليو  3الصادرة بتاريخ 

يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد  2012فيفري  25المؤرخ في  07-12القانون  -
 .2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ 12
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حاماة، الجريدة ميتضمن تنظيم مهنة ال 2013أكتوبر 29رخ في المؤ  07-13القانون  -
  .2013أكتوبر  30، الصادرة بتاريخ 55العدد  ،الرسمية

    ر:الأوام -4

            المدنية الإجراءات قانون  يتضمن 1966 يونيو 8 في المؤرخ 154-66 الأمر  -
 .1966 يونيو 9 بتاريخ الصادرة ،47 العدد الرسمية، الجرية الإدارية، و

     المعدل المدني، القانون  المتضمن ،1975 سبتمبر 26 في المؤرخ ،58-75 الأمر -  
 العدد الرسمية الجريدة ،2005 يونيو 20 في المؤرخ ،10-05 القانون  بموجب المتمم و

 .2005 لسنة ،44

 للوظيفة الأساسي القانون  يتضمن ،2006 يوليو 15 في المؤرخ 03-06 الأمر - 
 .2006 يوليو 16 بتاريخ الصادرة ،46 العدد الرسمية، الجريدة العمومية،

 خامسا: الوثائق القانونية

، الجريد الرسمية 06/01/2008المنعقدة بتاريخ  الثلاثين محضر الجلسة العلنية -
 .18/01/2008الصادرة بتاريخ ، 47العدد للمناقشات، 

 

 : القرارات القضائيةدساسا

 القرارات القضائية المنشورة:-1

، المحكمة العليا، قضية ) دون ذكر الأطراف( 16/06/1990 بتاريخ 72400القرار رقم  -
  .1993، 1المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 

 ، مجلس الدولة، قضية س ضد وزارة الداخلية14/08/2002بتاريخ  13772القرار رقم  -
 .2002، 2، مجلة مجلس الدولة، العدد -طرد أجنبي من التراب الوطني –
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، مجلس الدولة، قضية دحمام خيضر ضد 30/04/2002بتاريخ  009451القرار رقم  -
 .2002، 2مديرية الضرائب لولاية عنابة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

وزير العدل، قة ضد ث، مجلس الدولة، مو 30/04/2002بتاريخ  10349القرار رقم   -
  .2002، 2مجلة مجلس الدولة، العدد 

، مجلس الدولة، قضية ) دون ذكر 30/04/2002بتاريخ  009889القرار رقم  -
 .2002، 2الأطراف(، مجلة مجلس الدولة، العدد 

ب.ع(،  ( ضد ) ر.ل ، مجلس الدولة، قضية )07/01/2003ريخبتا 13397القرار رقم  -
 .2003، 4العدد  مجلة مجلس الدولة،

، مجلس الدولة، قضية البنك الدولي ضد البنك 01/04/2003بتاريخ  14489القرار رقم  -
 .2003، 4المركزي، مجلة مجلس الدولة العدد 

  مجلس الدولة، قضية البنك التجاري       ،30/11/2003خ يبتار  019452القرار رقم  -
 .2006، 6ولة، العدد مجلة مجلس الد و الصناعي ضد اللجنة المصرفية،

مجلس الدولة، قضية مدير التربية لولاية ، 22/07/2004بتاريخ ، 005522القرار رقم -
 .2004، 5مجلة مجلس الدولة، العدد (،  ك.ح تيزي وزو ضد )

 

  القرارات القضائية المستوحاة:-2

المحكمة ، قضية )دون ذكر الأطراف(، 10/07/1982القرار ) دون ذكر الرقم(، بتاريخ  -
العليا، زروقي ليلى، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء تطبيقات الغرفة الإدارية 

 للمحكمة العليا.

قضية ) دون ذكر الأطراف(، المحكمة ، 18/12/1985بتاريخ  ،35444رار رقم الق -
دراسة  -العليا، بلعابد عبد الغني، الدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر

 .-حليلية مقارنةت
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، المحكمة العليا، قضية ) دون ذكر 09/07/1990، بتاريخ 58580القرار رقم   -
 .وقف تنفيذ القرار الإداري من قبل القاضي الإداري  الأطراف(، بوسيقة محمد الأمين،

، مجلس الدولة، قضية الشركة 01/02/1999القرار)دون ذكر الرقم(، الصادر بتاريخ  -
ع السيارات ضد بلدية وهران، بن شيخ آث ملويا لحسين، دروس في المنازعات الجزائرية لتوزي

 الإدارية.

، مجلس الدولة، قضية الوزير فوق العادة المكلف 08/03/1999بتاريخ  82القرار رقم  -
بمهمة إدارة شؤون ولاية الجزائر ضد الشركة الوطنية مصر للطيران، بن شيخ آث ملويا 

 مجلس الدولة، الجزء الأول. لحسين، المنتقى في قضاء

، مجلس الدولة، قضية ق ضد بلدية 19/07/1999القرار )دون ذكر الرقم ( بتاريخ   -
 بريكة  و من معها، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري.

مجلس الدولة، قضية بخوش مبارك ضد المركز  31/01/2000بتاريخ  16القرار رقم  -
  .الجامعي ببسكرة، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول

، مجلس الدولة، قضية والي ولاية الجزائر ضد 28/02/2000، بتاريخ 111القرار رقم  -
ث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء بوجليدة و من معه، بن شيخ آ

 الأول.

، مجلس الدولة، قضية ) دون ذكر 27/03/2000بتاريخ  185109القرار رقم  -
 .الأطراف(، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في القضاء الإستعجال الإداري 

ترقية و التسيير ، مجلس الدولة، قضية ديوان ال27/03/2000بتاريخ  190القرار رقم  -
العقاري بباتنة ضد بلدية باتنة و من معها، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء 

  الإستعجال الإداري.

، مجلس الدولة، قضية إدارة الجمارك ضد 27/03/2000بتاريخ  169القرار رقم  -
 )ب.ع(، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري.
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، مجلس الدولة، قضية رئيس بلدية درقينة ضد 24/04/2000بتاريخ  265القرار رقم  -
 ساعو علي، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول.

، مجلس الدولة، قضية رئيس المجلي الشعبي 23/10/2000بتاريخ  623القرار رقم  -
ة نفطال بجاية، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في البلدي لبلدية تازمالت ضد مدير وحد

 قضاء الإستعجال الإداري.

، قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة 20/12/2000بتاريخ  3678القرار رقم  -
كورديال ضد والي ولاية وهران، بلعابد عبد الغني، الدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها 

 .-ة مقارنةدراسة تحليلي -في الجزائر

، مجلس الدولة، قضية وزير السكن ضد 19/11/2002، بتاريخ 013167القرار رقم  -
 الإداري.أ(، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء الإستعجال  ش. ورثة المرحوم )

، مجلس الدولة، قضية ) دون ذكر 18/03/2003بتاريخ  008049القرار رقم  -
 الإدارية.، القرارات الأطراف(، بعلي محمد الصغير

، مجلس قضاء الجزائر، قضية المؤسسة ذات 25/02/2004بتاريخ  70/04القرار رقم  -
قضاء  المسؤولية المحدودة ضد والي ولاية تيبازة، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في

 الإداري.الإستعجال 

م( ضد بلدية  )ح.، المحكمة العليا، قضية 22/12/2004بتاريخ  6038/04القرار رقم  -
 دالي براهيم، بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في القضاء الإداري الإستعجال،

.ع ( ضد والي د، مجلس الدولة، قضية ) 12/09/2007بتاريخ  034884القرار رقم   -
ولاية المدية، جروني فائزة، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في التنظيم القضائي 

 الجزائري.

، مجلس الدولة، قضية دون ذكر الأطراف، 28/11/2007بتاريخ  ،041406أمر رقم  - 
 وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا للقضاء الإداري.بن عزة محمد الأمين، 
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ذكر دون )  ، مجلس الدولة، قضية23/06/2010بتاريخ  ،063578القرار رقم  -
 تنفيذ القرارات الإدارية وفقا للقضاء الإداري.الأطراف(، بن عزة محمد الأمين، وقف 

مجلس الدولة، قضية )دون ذكر  ،14/07/2010، الصادر بتاريخ 063528القرار رقم   -
 وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا للقضاء الإداري.بن عزة محمد الأمين،  الأطراف(،

)دون ذكر  ، مجلس الدولة، قضية14/07/2010بتاريخ  062341القرار رقم   -
 وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا للقضاء الإداري. الأطراف(، بن عزة محمد الأمين،

 القرارات القضائية غير المنشورة:-3

أ(  ب. ص. ، مجلس الدولة، قضية ) ظ.30/09/2009بتاريخ  055846القرار رقم  -
       الوطني بباب الواد و وزير الداخلية  من الوطني للمديرية العامة للأمنضد المدير العام لأ

 و الجماعات المحلية.  
، مجلس الدولة، قضية شركة المسؤولية 19/07/2012بتاريخ  081384القرار رقم  -

 ( ضد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ) ر.غ المحدودة
شغال البناء ، مجلس الدولة، قضية مؤسسة أ16/05/2013بتاريخ  083506القرار رقم  -

 ( ضد رئيس المجلس البلدي لبلدية بجاية. ي.غ كل هياكل الدولة و الترقية العقارية )
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